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المبحث الأول :- القرار الإداري

1-1-1 المطلب الأول :- مفهوم القرار الإداري

عرف القرار الإداري بمفهومه الواسع بعدة مفاهيم، وكان المجال واسعاً أمام اجتهادات الفقه والقضاء الإداريين فقد أورد الدكتور "عبد الغني بسيوني عبدالله" تعريفاً للقرار الإداري بأنه "عمل قانوني نهائي صادر من سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة وترتب عليه أثاراً قانونية معينة" . (1)
وعرف أيضاً بأنه "الأعمال القانونية الصادرة من جانب الإدارة المنفردة سواء من شخص طبيعي كرئيس الدولة أو الوزير أو شخص معنوي من أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية" .(2)
وأورد الدكتور"سليمان الطماوي" مفهوماً بأنها "أعمال تصدرها الإدارة بإدارتها المنفردة أي من جانبها وحدها دون مشاركة الأفراد".(3)
وقيل أيضاً أن القرار الإداري "عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة الوطنية بمالها من سلطة، بمقتضى القوانين والأنظمة وبالشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني معين أو حق ما متى كان ذلك جائزاً أو ممكناً قانوناً ابتغاء لتحقيق المصلحة والنافع العام".(4)
وبرأي المتواضع أرى أن هذا المفهوم شاملاً لجوانب القرار الإداري وأركانه .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا في هذا المجال بقرار لها بقولها" اعتناق المعيار الشكلي في تعريف القرار الإداري ويتضح ذلك من التعريف التقليدي الذي تواترت عليه أحكامها وفحواه أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد أحداث مركز معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة… " (5)
1-1-2 المطلب الثاني :- "شروط القرار الإداري" .

هناك عدة شروط تميز بها القرار الإداري عن غيره من الأعمال التي تتخذها السلطة الإدارية ونستطيع استنتاج هذه الشروط من مجمل المفاهيم السابقة لمفهوم القرار الإداري :-

أولاً:-   " إن القرار الإداري هو عمل قانوني " .

فالقرار الإداري مبنياً على تعبير الإدارة عن إرادتها بغية ترتيب أثر قانوني، قد يكون: حالة قانونية جديدة أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قديم …… وفي هذا اختلاف بيناً عن العمل المادي كون محل هذا الأخير يكون دائما واقعة مادية أو إجراءً مثبتاً لها دون إحداث آثاراً قانونية معينة وبالتالي لا تعتبر هذه الأعمال قرارات إدارية كالتأشير على أوراق أحد الموظفين لإن مثل هذا التأشير لا ينشأ أثر قانوني وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الشأن بقرار لها بقولها "إذا تغيب الموظف عن عمله بدون إجازة رسمية فلا يستحق رواتب وعلاوات الأيام التي تغيبها ومن حق الإدارة استردادها".(1)
وبالتالي القرارات الإدارية الصادرة من جانب الإدارة لإحداث أثراً قانونياً، إنما هو عمل قانوني بحد ذاته من جانب - ومن جانب آخر قد يكون العمل المادي تنفيذاً لعمل قانوني كصدور أمر إداري بالقبض على شخص معين عبرت فيه الإدارة عن قصدها ونفذته باعتبارها ذات وظيفة- فمثل هذا الأمر هو عمل قانوني لكن"إلقاء القبض بحد ذاتها واقعة مادية" لا تعتبر عمل قانوني وإنما نتيجة لأمر إداري الصادر من جهة الإدارة ولذلك رأت محكمة العدل العليا في أحد قراراتها بقولها "للمجلس القضائي الشرعي صلاحية إحالة إي قاضي شرعي على التقاعد متى أكمل مدة التقاعد المدني".(2)
ثانياً:- " إن القرار الإداري عمل قانوني من جانب واحد ".

فأياً كان نوعه فهو عمل قانوني صادر بإرادة الإدارة الملزمة والمنفردة دون تدخل الأفراد سواءً رضي الأفراد بهذا القرار أم لم يرضوا به وهذا هو الأساس للتفرقة بين العقد الإداري والقرار الإداري ففي العقد الإداري لا ينتج آثاره إلا إذا تلاقت إرادة الإدارة وإرادة الجهة المتعاقد معها في حين أن القرار الإداري كعمل قانوني لا يصدر إلا من جهة إدارية بإرادة منفردة لا يحتاج قطعاً لتدخل الأفراد ويشترط أن يكون هذا التعبير ذاتياً ليس تنفيذاً لإرادة إدارة أخرى ولذا قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها "الكتاب الصادر عن محافظ جرش الموجه إلى المستدعي بناء على طلب المدعي العام والذي ينذره فيه بتنفيذ مضمون قرار محكمة صلح جزاء جرش المتعلق برفع يد المستدعي عن الأجزاء المعتدى عليها……… يعتبر قرارً تنفيذياً لقرار قاضي صلح جزاء جرش بإزالة الضرر وأن الإجراء التنفيذي ليس من القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا.(1)
وقالت أيضاً" يشطب تسجيل الصحفي من النقابة فقط إذا ثبت أن شرطاً أو أكثر من شروط العضوية لم يكن متوافراً عند قبول الانتساب أو إذا فقد تلك الشروط أو أي منها بعد قبول انتسابه"(2)
وقالت أيضاً" عدم جواز عزل القاضي أو اعتباره فاقداً لوظيفته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس القضائي وإرادة ملكية لا يحول دون انتهاء عمل القاضي لأسباب أخرى كالتقاعد والاستيداع والعجز ……".(3)
ثالثاً:- "صدور القرار من جهة أو سلطة عامة وطنية".

أجمعت معظم الآراء والكتب المتعلقة بالقرارات الإدارية أن تكون جهة إصدارها هيئة وطنية عامة كي يعتبر هذا الأمر قراراً إدارياً سواءً صدر هذا الأمر من سلطة مركزية أم لامركزية وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تتولاه وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها" يعتبر القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن السماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية بتملك العقارات قراراً إدارياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا صاحبة الاختصاص".(4)
وبالتالي إن أي قرار يصدر عن سلطة عامة أخرى غير إدارية كالسلطة التشريعية أو القضائية أو صدور القرار عن هيئة خاصة ذات نفع عام كالمدارس أو الجامعات أو المستشفيات أو أشخاص القانون الخاص أو أحد هيئات أشخاص القانون العام التي تحل محل أشخاص القانون الخاص لعدم توافر هذا الشرط فيها لا يعتبر قراراً إدارياً … ولا بد أن تكون السلطة الإدارية العامة التي صدر عنها العمل أو التصرف هي سلطة إدارية وطنية تطبق قانون البلاد وتستمد سلطاتها منه بحيث يكون التصرف معبراً عن الإرادة الذاتية لتلك الجهة بوصفها سلطة عامة وطنية ولذلك قضت محكمة العدل العليا في هذا الشأن بقرار لها بقولها" لا يعتبر الكتاب الصادر من رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه إلى وزير التربية والتعليم المتضمن النظر بتعين المستدعي كون اسمه سقط سهواً قراراً إدارياً يقبل الطعن".(5)
رابعاً:- "صدور القرار الإداري بإرادة الإدارة الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة".

إن صدور القرار الإداري هو تعبير عن إرادتها الملزمة والمنفردة سواء كان هذا التعبير إيجابياً إي صدور القرار صريحاً أو كان سلبياً صدوره ضمنياً وأياً كانت صيغة تعبير الإدارة عن إرادتها إيجابياً أو سلبياً فانه يمكن الطعن بعدم مشروعيتها على حد سواء وهذا ما نصت عليه المادة (11) من قانون محكمة العدل العليا " يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ قرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها وفقاً لقانون محكمة العدل العليا".(1)
ولا بد لهذه الجهة المختصة أو السلطة المناط بها إصدار مثل هذه القرارات استنادها إلى القوانين والأنظمة التي منحتها هذه السلطة ذلك الحق، وأكدت محكمة العدل العليا على هذا الشرط فاعتبرت العمل أو التصرف القانوني الصادر عن الإدارة إدارياً إذا كانت سلطة الإدارة التي أصدرت القرار مستمدة من قانون أو نظام وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الشان بقرار لها لقولها" لا يعتبر قرار دولة رئيس الوزراء بانتهاء عقد استخدام المستدعي المستند إلى عقد الاستخدام قراراً إدارياً لأن القرار الإداري يرتكز إلى إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة".(2)
خامساً:- " أن يكون القرار الإداري نهائياً ".

تعتبر نهائية القرارات الإدارية أحد الخصائص والشروط المميزة للقرار الإداري فالعمل أو التصرف الذي يصدر من الإدارة مستوفياً الشروط السابقة، يتعين أن يكون قد اتخذ الصفة التنفيذية دون الحاجة لتصديق جهة عليا أو هيئة أعلى درجة .

وقد أورد الدكتور سليمان الطماوي انه كان هذا الشرط (نهائية القرارات الإدارية) محل خلاف في الفقه الإداري واعترض البعض عليها واقترح أن يكون القرار الإداري تنفيذياً بدلاً من نهائي – وتعليله – أنه قد يكون القرار نهائياً بالنسبة لأحد السلطات وليس كذلك بالنسبة لغيرها من السلطات ..(3)
 وبرأيي المتواضع أرى أن هذه العبارة أدق وأوفى بالغرض تجنباً للعيوب والعقبات مستقبلاً كون القرارات الإدارية تصبح قابلة للطعن بالإلغاء من لحظة صيرورتها قابلة للتنفيذ فأقول نهائية تنفيذية .

وأيا كان الخلاف حول استعمال هذا الاصطلاح فان هناك حداً أدنى من الاتفاق على معنى نهائية القرارات الإدارية، يتمثل في صدور القرار من جهة خولها القانون أصلاً حق إصداره دون الحاجة لتصديق جهة أعلى .

وهذا ما أكدت محكمة العدل العليا في تحديد نهائية القرارات الإدارية وقالت " لا تخاصم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلا في حالة صدور قرار إداري نهائي من إحدى لجانها المختصة، ولا يقبل قرار لجنة تسوية الحقوق في المؤسسة للطعن أمام محكمة العدل العليا ……"(1) وقالت " قرار وزير الداخلية بموجب الصلاحية المخولة إليه بالاستناد لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة للجمعية الأردنية للعلوم المخبرية والطبية هو قرار إداري نهائي وتنفيذي يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا"(2) …… ولا تعتبر الأعمال التحضيرية أو التمهيدية السابقة أو اللاحقة للقرار الإداري قرارً إدارياً مثل التوصيات والاقتراحات .

1-1-3 المطلب الثالث "أركان القرار الإداري ".

استقرت اجتهادات الفقه والقضاء الإداريين على أن أركان القرار الإداري هي: 

أولاً: ركن الاختصاص : " من يتخذ القرار الإداري؟".
يمثل الاختصاص الشرط الأول من شروط صحة القرارات الإدارية فلكي يصدر القرار صحيحاً ومشروعاً لا بد أن يصدر ممن يملك الاختصاص بإصداره من أعضاء السلطة الإدارية فإن لم يكن مختصاً بإصداره فإنه يكون مشوب بعيب عدم الاختصاص سواء سلبياً أم إيجابياً وهو معرض للطعن بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا وتطبيقاً لذلك قضت بقرار لها بقولها" اللجان الطبية العسكرية هي الجهات المختصة بتقرير الحالات المرضية للعسكريين ولا وجه لسماع البينة الشخصية لإثبات بطلان القرار الصادر عنها "(3)
وركن الاختصاص هو : القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين جعله المشرع من سلطة هيئة أو فرد آخر والجهة المختصة بإصدار القرار هي الجهة التي جعل المشرع لها صلاحية إصدارها فالمشرع هو من يوزع الاختصاصات في الأجهزة الإدارية .

ويستمد ركن الاختصاص مصادره من التشريع المتمثل في القواعد الدستورية، الأنظمة والقوانين كذلك التفويض والحلول في الاختصاص وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها" لمحكمة العدل العليا النظر في الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام قانون مخالف للدستور ولا يعتبر إصدار القوانين عملاً من أعمال السيادة ويخضع للرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا بحكم قانونها"(1)
ويشترط السلامة عنصر الاختصاص شرطين هما:-

1- صدور القرار خلال الفترة التي يكون فيها مصدر القرار مختصاً قانوناً أثناء تأدية الواجب الوظيفي بصفة قانونية رسمية وقد قضت محكمة العدل العليا بهذا الشأن بقرار لها بقولها" للقاضي مصلحة في إقامة الدعوى للطعن بقرار تعيين قاضٍ بدرجة أعلى من درجته أو يسبقه بالأقدمية "(2)
2- صدور القرار ضمن المدة القانونية الإلزامية المحددة قانوناً لإصداره وإلا سوف يعاب بعيب عدم الاختصاص الزمني و تطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص بقرار لها بقولها" مدة الطعن بقرار مجلس نقابة المحامين خلال شهر وترد الدعوى شكلاً أن قدمت في اليوم الحادي والثلاثين"(3) وأيضاً" الطعن بقرار الإستملاك بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية يجعل الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية"(4)
ثانياً: ركن الشكل : "كيف يتخذ القرار الإداري؟".

أي الإفصاح عن الإرادة بالشكل الذي يتطلبه القانون والأصل أنه لا يشترط في القرارات الإدارية شكل خاص لصدورها ما لم يقرر الدستور أو القانون عكس ذلك على سبيل الاستثناء وعندئذ لا تكون القرارات مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك حق إصدارها وباتباع الشكليات المحددة واتخاذ الإجراءات المقررة .

ويعني شكل القرار الإداري الصورة التي يوضع فيها القرار سواء اتخذت هذه الصورة الكتابة أو غير ذلك كأن يصدر شفاهه أو بالإشارة أو الإيحاء أو السكوت الذي يعني الرفض أو القبول.

ومن صور الأشكال التي تصدر بها القرارات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية: الأوامر الملكية، المراسيم التي يوقعها الملك بمفرده وقرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزراء الأمناء العامون للوزارات أو مدراء ورؤساء المؤسسات العامة …
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا في هذا الشأن بقرار لها بقولها " لا يستحق الموظف غير الأردني راتباً تقاعدياً إذا لم يكن أثناء خدمته قد اكتسب الجنسية الأردنية وإن حصوله على الجنسية بعد انتهاء الخدمة لا يعيد له حقوقه التقاعدية"(5)
ويتضمن القرار الإداري إذا ما صدر بصورة محرر مكتوب بعض البيانات والمعلومات التي تشكل في مجملها صور لأشكال القرارات الإدارية هي : مكان وتاريخ صدور القرار، ذكر الأسانيد التي يقوم عليها القرار، تسبيب القرار والتوقيع عليه من الجهة المختصة بإصدارة … أما إذا صدر بصورة غير مكتوبة فإنه يأخذ أشكالاً أخرى هي: الشكل الشفوي، الإشارة، الشكل الضمني للقرار سواء بالقبول أو الرفض وفي هذا المجال قالت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها" لا يغير من قرار إنهاء خدمة القاضي تأخر صدور الإرادة الملكية لأن تاريخ الإنهاء هو تاريخ صدور الإرادة الملكية"(1)
ثالثاً: ركن الإجراءات : "ما هي الخطوات التي يجب أن يمر بها القرار قبل إصداره؟".

تعني الإجراءات – كركن من أركان القرار الإداري – مجموع الخطوات أو العمليات التي يجب على الإدارة مراعاتها منذ بدء التفكير في إصدار القرار لحين وضعه في الصورة التي يصدر فيها وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا في أحد القضايا المتعلقة بالإجراء التنفيذي بقولها" توجيه كتاب إلى مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات لحجز السيارة تنفيذاً لقرار محكمة الجمارك المكتسب الدرجة القطعية لا تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا باعتباره إجراء تنفيذي لقرار قضائي"(2)
والإجراءات التي تخضع لها القرارات الإدارية تختلف في مداها ضيقاً واتساعاً من قرار لآخر … فالإجراءات المتعلقة بالقرارات التأديبية: التحقيق، مواجهة الموظف بالتهم، سماع الدفاع….الخ وهي مختلفة كليا عن الإجراءات الخاصة كقرار  سحب الجنسية الذي يصدر في الغالب بناء على طلب وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء .

والهدف من فرض مثل هذه الإجراءات هو تحقيق الصالح العام من جانب - ومن جانب آخر ضمان صدور قرار الإدارة سليماً من الناحية القانونية، لأن اتباع مثل هذه الإجراءات يمّكن الإدارة من التروي والدراسة لموضوع القرار الإداري. وكذلك الأمر بالنسبة للأفراد إذ أنها تمكن من صدر بحقه القرار من الاطلاع على الخطوات التي مر بها القرار وبالتالي فإن حقه في الدفاع الذي يترتب عليه عدم صدور القرار أصلا أو التأثير في مضمونه .

وبالمقابل هناك عدة ضوابط منظمة لهذه الإجراءات، بأن تلتزم الإدارة بوقت الإجراء ومضمونه والحيدة والاستقلالية بالنسبة لأعضاء الهيئات الاستشارية في مجال الإجراءات مع التزامهم بتوازي الأشكال والإجراءات.

وعليه فإن الخروج على هذه الإجراءات أو الأسس التي رسمها القانون يشكل خروجاً عن نطاق المشروعية، بالتالي ذلك يشكل عيباً ويطعن بالقرار الإداري بالإلغاء، فلا بد من اتباع هذه الإجراءات وتنفيذها كما وردت أصلاً في القانون ولذلك قالت محكمة العدل العليا بهذا الشان" عدم سماع شهادة المشتكي في الشكوى التأديبية يفقد التحقيق عنصراً جوهرياً في استقصاء الحقيقة ولا يمكن المحامي(المشتكي عليه) من الدفاع عن نفسه وإصدار القرار بالإدانة دون استكمال هذه الإجراءات الجوهرية يجعل القرار الطعين مخالفاً للقانون "(1)
وتنوعت صور الإجراءات بين إجراءات نشر إعلان القرار وبيان الاقتراحات والتوصيات وتشكيل المجالس واللجان وحضورهم بصفة رسمية كي يكون هناك تناسب بين مقدار العقوبة والمخالفة المسلكية لذا قررت محكمة العدل العليا بهذا الشان بقولها" لا تملك محكمة العدل العليا التعقيب على الأدلة التي كون منها مجلس التأديب قناعته وإنما لها التحقق من الإجراءات الإدارية قد تمت وفق الأصول أو أن النتيجة التي انتهى إليها المجلس التأديبي في نقابة المحامين مستخلصة من أصول ثابتة في أوراق التحقيق أما من حيث العقوبة فيجب أن تتناسب مع ظروف القضية والذنب المسلكي المرتكب والغلو في العقوبة يخرجها من نطاق المشروعية "(2)
رابعاً: ركن المحل :"ما هو موضوع القرار الإداري؟".

يقصد بمحل القرار الإداري … موضوعه.. والمتمثل في الآثار القانونية الذي يحدثه القرار الإداري والتي تترتب عليه سواء اتخذ هذا الأثر صيغة إنشاء أو تعديل أو إلغاء في المراكز القانونية بحيث يكون هذا الأثر ممكناً وجائزاً قانوناً.

والقاعدة العامة تقول أنه يجب أن يكون لكل تصرف قانوني محل معين، وهو الأثر القانوني الذي يحدثه التصرف مباشرة وذلك بتحديد الحقوق الناشئة عنه وهذا المحل الذي يميز التصرف القانوني ويبلور جوهره ويجب أن يكون لكل قرار إداري محل معين في الأثر القانوني المترتب عليه كما ورد في شروط القرار الإداري.

ولذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها" أن سحب الأبعاد يعني إنهاءه من تاريخ صدوره ويترتب على مصدر القرار أثران الأول سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب آثار على المسحوب والثاني إيجابي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب ".(3)
ويتنوع الأثر الذي يحدثه القرار الإداري حسب نوع القرار وما إذا كان قرارً تنظيمياً: يولد مراكز قانونية عامة ومجردة كصدور قرار بصرف بدلات نفقات مواصلات للعاملين في المناطق الجنوبية … أو قراراً فردياً: فهو على ذلك الأساس يٌنشأ أو يٌعدل أو يُلغي مراكز قانونية محددة وخاصة لبعض الموظفين مثل عقوبة تخفيض الدرجة أو الحسم من الراتب لمخالفة مسلكية تأديبية أو ما شابه .

ويشترط لصحة وسلامة محل القرار الإداري أن يكون جائزاً ومشروعاً قانونياً، وكذلك أن يكون ممكناً من الناحية العملية .

خامساً: ركن الغاية :" ما هو الهدف من إصدار القرار الإداري؟".

تعني الغاية كأحد أركان القرار الإداري- الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من خلال إصدار هذا القرار، والأصل العام أن تكون الغاية والهدف والأساس من إصدار القرار الإداري هو تحقيق المصلحة العامة أولاً وأخيراً وأي قرار يكون صادراً لغير تلك الغاية يكون معيباً ويطعن به، كصدور قرار إداري تحقيقاً لمصلحة شخصية أو للإضرار بشخص ما لحقد شخصي بالتالي كانت هذه أحد أهداف البحث التي لا بد أن تكون مبنية على أسس سلمية وقانونية تحقيقاً للعدل أولاً والمصلحة العامة ثانياً .

ومن منطلق قاعدة تخصيص الأهداف، الأصل التزام الإدارة المختصة بإصدار القرار بما يحدده لها المشرع من أهداف خاصة عند اتخاذها لهذه ، القرارات فتكون هذه الأهداف هي المحددة للمصلحة العامة، وإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف أصبحت القرارات معيبة بعيب إساءة استعمال السلطة وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بهذا الشأن بقولها" الإدعاء بعيب إساءة استعمال السلطة سيتوجب تقديم الدليل عليه"(1) بالتالي لا بد من وجود دليل لذلك وهو مخالفة الأهداف التي نص عليها المشرع وقالت " عند النظر في اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع تراعى الاعتبارات المتعلقة بكفاءة الموظف للقيام بمهام وظيفته وإنتاجه فيها ومسؤولياته الوظيفية وتعتبر التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين في تقرير الكفاءة والمؤهل العملي الذي يحمله وأقدميته في الدرجة الحالية والبرامج التدريبية التي شارك فيها ويعتمدها ديوان الخدمة المدنية"(2) بالتالي عدم مراعاة هذه الاعتبارات هو إساءة استعمال السلطة بالتالي الغاية ليست المصلحة العامة .

ولا بد من القول بأنه لا بد من ملاحظة عدم الخلط بين كل من أركان القرار الإداري الثلاث ( الغاية، المحل، السبب) إذ أن لكل ركن مدلوله الخاص به فركن الغاية: النتيجة النهائية التي يهدف مُصدر القرار إلى تحقيقها مباشرة من وراء القرار أما المحل : الأثر القانوني المترتب على صدور القرار وتنفيذه وهو ما قد لا يكون مقصوداً لذاته رغم العلم الواضح والمسبق بترتيبه أما السبب: وهو موضوع بحثنا فهو الحالة الواقعية والقانونية التي أثارت في ذهن رجل الإدارة فكرة إصدار القرار والسبب هو سابق  لوجود القرار أما الغاية فهي تأتى لما بعد القرار وتظهر بعد صدوره. 

بالتالي يجب أن يستهدف ركن الغاية (الهدف) في القرار الإداري المصلحة العامة وأن يكون القرار الإداري محققاً لهذه الغاية وإذا" قصدت الإدارة باستعمال صلاحياتها التقديرية بقصد تحقيق غاية تجانب المصلحة العامة أو تحقيق غاية غير الغاية المحددة لها في القانون فإن كان الدافع الحقيقي هو تحقيق المصلحة العامة فلا يعتبر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة (1)
سادسا:ً ركن السبب : "موضوع المبحث الثاني"

وهو موضوع المبحث الثاني وأصل هذا البحث والذي سوف نتحدث عنه بشكل مفصل وموسع في المباحث والفصول القادمة .
1-2

 المبحث الثاني : "ركن السبب".

1-2-1 المطلب الأول " مفهوم ركن السبب "

أجمعت معظم الكتب والتشريعات المتعلقة بالقرار الإداري وبالتحديد فيما يخص ركن السبب كمفهوم ومصطلح قانوني في القرارات  الإدارية  فقد وردت  عدة مفاهيم لبيان معنى ركن السبب في القرار الإداري فالقرار أو الأمر الإداري هو عمل إداري لأنه إفصاح وتعبير عن إرادة الإدارة الملزمة . 

وكل عمل إداري لا بد أن يتم عن اختيار توحي به فكرة معينة أو حالة قانونية معينة أوجبت ظهور مثل هذا القرار الإداري  هذه الفكرة لا تولد من تلقاء نفسها في ذهن رجل الإدارة بل هي نتيجة لأمر خارجي  أطلق علية …" السبب ".

وقد عرف الدكتور سليمان الطماوي السبب انه "حالة واقعية أو قانونية  بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بانه يستطيع أن يتدخل وان يتخذ قراراً إداريا ما بخصوص هذه الحالة  الواقعية أو القانونية  تلك"(1) 

وعرف أيضا "أنها حالة تسبق القرار الإداري وتكون وراء الإدارة في اتخاذ  القرار الإداري"(2) وذلك أن القرار الإداري هو عمل إداري لأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة وكل عمل إداري لابد أن يتم عن طواعية واختيار وبناء على فكرة  معينة وهذه الفكرة تتكون لدى رجل الإدارة نتيجة لأمر خارجي عنه بحيث أنها لا تتكون من تلقاء نفسها في ذهن مصدر القرار الإداري وهذا الأمر الخارجي هو من يشكل الحالة الواقعية أو القانونية وهي السبب.(3)
وعرفه الدكتور نواف كنعان " بأنه الحالة القانونية أو الواقعية ( المادية ) التي  تسبق  صدور القرار الإداري وتدفع الإدارة للتعبير عن إرادتها الملزمة في إحداث اثر قانوني معين من خلال ذلك القرار"(4)
وتتمثل الأسباب القانونية الدافعة لإصدار النصوص التشريعية والمبادئ المستوحاة من الأحكام القضائية المستقرة التي  تلزم الإدارة فتقديم أحد الموظفين طلبا  بالاستقالة يمثل السبب القانوني الذي دفع الإدارة إلى إنهاء الرابطة الوظيفية لهذا الموظف أما في ما يتعلق بالحالة المادية أو الواقعية تتمثل  في حدوث  اضطرابات تدفع الإدارة إلى التدخل للمحافظة على النظام والأمن في المجتمع مثل حالة انتشار الأوبئة والأمراض …الخ .

وبرأيي المتواضع كطالب في كلية الحقوق" أرى أن السبب في القرارات  الإدارية هو الحالة المادية الواقعية أو القانونية السابقة على ظهور القرار الإداري  والدافعة لتدخل الإدارة لاتخاذه أي الحالة القانونية أو الظروف المادية المبررة  لإصدار القرار الإداري لمعالجة تلك الحالة ".

وتطبيقا لذلك رأت محكمة العدل العليا في أحد قراراتها بقولها "تقاعس المحامي عن إقامة الدعوى رغم مضي ثلاث سنوات على قبضه الرسوم  والأتعاب ومراجعة موكله له وكان يوهمه خلالها بأنه أقام الدعوى  وحصل على حكم  فيها إلى أن اكتشف الموكل عدم إقامتها يشكل سببا واقعيا كافيا لملاحقته وإدانته أمام مجلس التأديب ".(1)
أما فيما يتعلق  بالأسباب أو الحالة القانونية فقد قررت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها" لا يستحق الموظف غير الأردني راتبا تقاعدياً إذا لم يكن أثناء  خدمته قد اكتسب الجنسية الأردنية وان حصوله على الجنسية بعد انتهاء خدمته لا يعيد له حقوقه التقاعدية"(2)
والأصل العام أن كل قرار إداري يصدر يكون مبنيا على حالة واقعية أو قانونية أي سببا صحيحا وسليما ومن هذا المنطلق قررت محكمة العدل العليا في قرار لها بقولها "لكل قرار إداري سبب صحيح يستند إليه وعلى مدعي العكس  تقديم الدليل وللإدارة إنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته أثناء فترة التجربة بما  لها من صلاحية تقديرية ومن ذلك عدم تثبيت القاضي في الخدمة القضائية"(3) 

ويرى الدكتور سليمان الطماوي أن "السبب هو تلك الحالة الخارجية التي تولد في نفس رجل الإدارة احتمال إرادة عمل معين فنرى أن هناك واقعة سابقة على العمل الإرادي أيا كان مصدرها ألهمت رجل الإدارة الفكرة التي كانت  المحرك  لنشاطه الإداري هذه الواقعة ليست الجواب عن السؤال القائل لماذا يريد  رجل الإدارة العمل؟ ولكن هي جواب عن السؤال: كيف وجدت لدية فكرة اتخاذ هذا العمل ؟ وهذه الواقعة تكون غالباً مجرد حالة مادية لكنها قد تكون عملا إراديا لشخص آخر غير مصدر القرار الإداري وقد تكون عملا قانونيا ولكن ما يميزها أنها دائما مستقلة وبعيدة عن رجل الإدارة  السابقة على العمل الإداري"(4) 

1-2-2 
المطلب الثاني " شروط صحة قيام ركن السبب في القرارات الإدارية"

إذا صدر القرار الإداري دون الاستناد إلى أسباب صحيحة وسليمة فانه يكون قرارا معيبا بعيب السبب ويطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا  وعيب السبب هو عدم مشروعية سبب القرار الإداري أو لعدم  وجود هو الحالة القانونية أو الواقعية الباعثة على اتخاذه أو لعدم صحة التكييف القانوني والمادي  للوقائع التي بني عليها القرار الإداري .

 ومن هذا الجانب  لا بد من توفر  شرطين  أساسيين لقيام ركن السبب صحيحا وسليما :-

أولا:- "وجوب أن يكون سبب القرار الإداري قائما وموجودا حتى تاريخ إصدار القرار الإداري" : 

وهذا الشرط الذي اتفق علية معظم من كتب في القرارات الإدارية  وأركانها وفيما يتعلق بركن السبب على وجه الخصوص فأقول أن هذا الشرط يقتضي  أن تكون الوقائع التي ادعت الإدارة أنها سبباً للقرار الإداري موجودة فعلا … وغالبا ما يستدل على حقيقة الأسباب الواقعية من خلال فحص  الظروف السابقة واللاحقة على إصدار القرار والتي تكشف عن انعدام الوجود المادي للوقائع التي استند إليها القرار كأن تصدر قراراً بإلغاء الوظيفة وتسريح شاغلها ثم يثبت من ذلك أن القصد من إلغاء الوظيفة لم يكن لسبب عدم الحاجة إليها أو التوفير بدليل أن الإدارة بعد إلغاء الوظيفة قامت بتعين عدة أشخاص للقيام بمهامها على سبيل المثال ………
ويرى الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله :"يجب أن تكون الحالة المادية أو القانونية التي استند إليها القرار قد وجدت بالفعل هذا من ناحية – ومن ناحية أخرى أن يستمر وجودها حتى وقت صدور القرار الإداري حيث أن العبرة في تقرير مشروعية السبب هي بالوقت الذي صدر فيه القرار الإداري"(1)
فلو تحقق سبب القرار الإداري ولكنه زال قبل إصداره فانه يكون معيبا في سببه لعدم تحقق الوجود المادي للسبب وللوقائع ولذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الشان بقرار لها بقولها " أن عدم جواز إحالة الموظف المبعوث على  الاستيداع أو التقاعد أو قبول استقالته قبل أن يؤدي التزامه لا يمنع  من إنهاء خدمته لعدم تثبيته في الخدمة "(2) وقالت " رفض الموظف الدوام في المكان  المعين فيه وتغيبه عن العمل وعدم انصياعه للدعوة لجنة الموظفين للتحقيق معه  يجعل إيقاع عقوبة الإنذار بحقه متفقة وأحكام نظام موظفي صندوق التنمية والتشغيل "(3)
وبذلك نرى أنه يجب أن يستند كل قرار إداري إلى مجموعة من الظروف الواقعية أو القانونية السابقة لاتخاذ القرار والتي تعد بمثابة المسوغ الذي يدفع رجل  الإدارة لاتخاذ  القرار وبذلك تتجلى أهمية السبب في القرار الإداري بأنه حالة موضوعية واقعية مستقلة وسابقة للقرار بحيث تكون وراء الإدارة في صدوره وليست حالة نفسية لرجل الإدارة أو تصور فكري بل لا بد له أن يخدم المصلحة العامة واستجابة لمتطلبات الحياة العملية واحتياجات المجتمع .

 ثانيا:- " وجوب أن يكون سبب  القرار الإداري مشروعا "

وهذا  الشرط يقتضي أن يكون السبب الذي استندت إليه الإدارة في قرارها متفقاً مع أحكام القانون والنظام العام وخاصة إذا حدد المشرع أسباباً محددة وجب أن تستند إليها الإدارة في إصدار قراراتها وهذه ما نسميها بحالة السلطة المقيدة فان استندت الإدارة  إلى أسباب غير تلك التي حددها القانون لها فان القرار  يكون غير مشروع ومن ذلك رأت محكمة العدل العليا أن القرار الصادر بإسقاط الجنسية له أسباب حددها المشرع في قانون الجنسية….وان القرارات التي تصدر بوقف  الموظف  احتياطيا عن العمل أو (كف يده عن العمل) له سبب حدده نظام الخدمة المدنية وهو  وجود تحقيق  قائم مع  هذا الموظف .

وفي هذا الجانب قررت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " لا تملك  محكمة العدل العليا التعقيب على الأدلة التي كون منها  مجلس التأديب قناعته وإنما لها التحقق من أن الإجراءات التأديبية قد تمت وفق الأصول والقانون  وان النتيجة التي توصل إليها المجلس التأديبي في نقابة المحامين مستخلصة من أصول مشروعة ثابتة في أوراق التحقيق أما من حيث العقوبة فيجب أن تتناسب  وظروف القضية والغلو فيها يخرجها عن نطاق المشروعية "(1)
وبذلك لابد للسبب الذي ركنت إليه الإدارة أو السلطة الإدارية المختصة في إصدار هذا القرار أن يكون قرارها الإداري  قد جاء مشروعا وفق الأنظمة  والقانون والتشريعات المعمول بها والأسباب التي حددها لها المشرع وحتى في مجال السلطة التقديرية لابد أن يكون سبب الإدارة الذي استندت إليه موجودا ومشروعا وصحيحا من الناحية القانونية ومبرراً لإصداره من ذلك قضت محكمة العدل العليا في قانونها من المادة (11) "يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ قرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات والأنظمة المعمول بها وفقا لقانون محكمة العدل العليا "(2)
1-2-3 
المطلب الثالث : "تمييز ركن السبب عن غيره من أركان القرار الإداري" :

لا يختلف ركن السبب من منظور قانوني عن باقي أركان القرار الإداري والمتعلقة به في أن كل من هذه الأركان تشكل وحدة واحدة ولا يقوم القرار الإداري إلا بتواجدها وتوحدها ووجود هذه الأركان في بوتقة واحدة لنقول أن هناك قرارا إداريا سليما وصحيحا ومشروعا قانونا ولذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " كل قرار يصدر سليما وفي حدود المصلحة العامة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك وعليه فان عدم ورود أي دليل يثبت أن مجلس الوزراء استند في قراره بإحالة المستدعي الضابط في القوات المسلحة على التقاعد  للنصوص القانونية بقصد الخروج عن أهداف قانون التقاعد العسكري أو كان مدفوعا بعوامل شخصية يوجب رد دعواه "(1)
فالأصل أن القرار الإداري يصدر سليما لا عيب يشوبه في أي ركن من الأركان التي ينطوي عليها القرار الإداري ولا يطعن به بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا وهذا ما أكدته بان القرار الباطل هو الذي يفقد أحد عناصر القرار الإداري .*

ولكن لكل ركن من هذه الأركان مدلوله الخاص به والهدف و الغاية التي وضع من اجلها هذا الركن سواء في ركن الاختصاص أو الشكل ، الإجراءات ، المحل ، الغاية وأخيرا السبب .

بالتالي ركن الاختصاص يتميز عن ركن السبب في أن ركن الاختصاص هو المجال القانوني الذي يعطي الإدارة القدرة للإفصاح عن إرادتها وفقا لقواعد الاختصاص المحددة لذلك ومن يملك حق الإصدار و التعبير والإفصاح عن هذه الإرادة .و الغاية من تحديد قواعد الاختصاص هي تحقيق المصلحة العامة كون قواعد الاختصاص من النظام العام و بالتالي لا يجوز للأفراد التنازل عنها وكذلك الإدارة كما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولذلك قضت محكمة العدل العليا في قرار لها بقولها " تختص محكمة العدل العليا في المنازعات الخاصة بالرواتب و العلاوات المستحقة للموظفين "(2)
بالتالي حددت محكمة العدل العليا اختصاصاتها بالنظر بالدعاوى التي تتعلق بشؤون الموظفين من رواتب وعلاوات ونقل وانتداب وإعارة ... الخ من خلال أسباب قانونية ترتكز عليها للنظر في هذه الدعاوى وهذا هو التمييز بين مدلول ركن الاختصاص و السبب .

بالتالي الإختصاص يحدد من يقوم بعملية إصدار القرارات الإدارية بالاستناد إلى أسباب قانونية واقعية لا تخالف ما جاء في تلك الانظمة و التشريعات المعمول بها و يعطي الحق بأنه لصاحب الجهة أو الهيئة أو السلطة المختصة بذلك. 

وأما الفارق بين مدلول ركن الشكل و مدلول ركن السبب في أن ركن الشكل أن تفصح السلطة المختصة عن إرادة الإدارة بالشكل الذي يرسمه لها القانون والذي تتطلبه الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة والأسس و القواعد التي نضمها المشرع باتباع الشكليات التي قررها كي يكون القرار مشروع باتباع الصورة التي يوضع بها شكل القرار سواء بالكتابة أو بالإشارة أو بالمشافهة أو السكوت وهذا كله أصلاً بالاعتماد أيضا على الأسباب والأسس والقواعد والأنظمة الراسخة والتي على أساسها يستند القرار الإداري بشكله وأسبابه كي يكون القرار الإداري مشروعا ومن ذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " أن إقرار المستدعي الخطي بأنه لا يوجد لديه إصابات أثناء العمل عندما قبض المكافأة المقررة له و الذي بموجبه تم تسوية حقوقه التقاعدية يعني إسقاط حقه براتب الاعتلال"(1)
بالتالي تقديم مثل هذا الإقرار لا بد له من شكل معين هو الكتابة الخطية حتى لا يكون مخالفا للقانون بالاستناد إلى أسباب قانونية أو واقعية لتقديمه .

وفيما يتعلق بركن الإجراءات وما يميزه عن السبب كأحد أركان القرار الإداري في أن ركن الإجراءات يعطي ويبين النهج والطريق الذي لابد للأسباب انه تسلكه ليكون القرار الإداري الصادر سليما غير معيب بعيب في أحد إجراءاته هذا من جانب ومن جانب آخر الإجراءات هي: "مجموعة من الخطوات أو العمليات التي يجب على الإدارة مراعاتها منذ بدء التفكير في إصدار القرار الإداري لحين وضعه في الصورة التي يصدر فيها ، مع الأخذ بالأسس و الأسانيد الواقعية والقانونية السليمة أي الأسباب". ولذلك ترى محكمة العدل العليا بهذا الخصوص " على المستدعي أن يلجا إلى التظلم الإداري المتمثل بتقديم الاعتراض على تعديل سعة الشارع وبعد النظر باعتراضه سلبا أو إيجابا يصح القرار نهائيا بحقه ويحق له عندئذ الطعن بالقرار "(2) فنلاحظ أن هناك عدة إجراءات لابد لهذا المستدعى المتعلق به القرار الصادر عن محكمة العدل العليا اتباعها وسلوكها بتقديم استدعاء الاعتراض في موعدها و المكان و الجهة المختصة بقبول هذا الاستدعاء … الخ حتى تكون إجراءاته سليمة للوصول إلى حقه قانونا .

ومن حيث ركني المحل الغاية ومدلول كل منهما كركن من أركان القرار الإداري ومدى تميزهما عن ركن السبب يتجلى في ملاحظة عدم الخلط بين هذه الأركان الثلاث فلكل منها مدلوله الخاص .

فركن (الغاية أو الهدف) للقرار الإداري: النتيجة النهائية التي يهدف مصدر القرار الإداري إلى تحقيقها مباشرة من وراء القرار ألا وهي تحقيق  المصلحة العامة أولا و أخيرا . وان أي قرار يصدر لغير تلك الغاية فهو معيب يستوجب الإلغاء كأن يصدر قرار إداري لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الأضرار بالآخرين لمطامع شخصية خاصة.

بالتالي الغاية هي النتيجة التي يسعى رجل الإدارة الوصول إليها وهي النافع العام ومن هذا المنطلق رأت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " يقتضي أن يكون الداعي والموجب لإصدار القرار الإداري هو تحقيق المصلحة العامة التي يجب على رجل الإدارة أن يهدف إليها في كل قرار يصدره"(3)
وفي حال مخالفة الإدارة هذا الأصل الثابت من غاية القرارات الإدارية فانه يرتكب عيب مخالفة القانون أولا وإساءة استعمال السلطة ثانياً .

أما ما يتعلق بركن المحل :فهو الأثر القانوني المترتب على صدور القرار الإداري وتنفيذه وهو ما قد لا يكون مقصودا لذاته رغم العلم الواضح والمسبق بترتيبه وإنما هو وسيلة وطريقا لتحقيق النتيجة النهائية التي استهدفها مصدر القرار الإداري سواء كانت نتيجة مادية في أعمال الإدارة المادية أم نتيجة قانونية من أعمال تصدرها الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و الأنظمة.

وهو يختلف عن السبب كركن من أركان القرار الإداري في أن المحل هو الأثر القانوني على صدور القرار بينما السبب هو الحالة القانونية التي إثارة ذهن رجل الإدارة بفكرة إصدار القرار و الذي رتب ذلك الأثر القانوني بصدوره وتنفيذه ألا وهو المحل فالسبب سابق للمحل بالتالي الغاية منهما هو المصلحة العامة .

وهكذا فان الفارق بين الأركان الثلاثة السابقة –الغاية، المحل ، السبب – يصبح اكثر وضوحا إذا ما نظرنا إلى التوقيت الزمني للوجود الخارجي لكل منها فالسبب أسبقها وجودا ثم يتوسطها المحل بين كل من السبب والغاية في تحقيقه ثم تلحق الغاية بالسبب و المحل وتظهر بعد صدور القرار.

وللإزالة هذا الغموض بين مدلول كل ركن من الأركان الثلاثة السابقة للقرار الإداري نذكر المثال التوضيحي التالي (إذا تم تحليل "القرار التأديبي" إلى الأركان السابقة وهي المحل و الغاية والسبب – لوجدنا أن سبب القرار التأديبي يتمثل في المخالفة التي ارتكبها الموظف والتي سمحت بتوقيع العقوبة التأديبية … وان محل هذا القرار يتمثل في توقيع عقوبة معينة لنقول – حسم من الراتب مثلا – وأعمال أثرها في حقه و أن الغاية من هذا القرار تتمثل في ردع الموظف حتى لا يعود إلى المخالفة وحفاظاً على المصلحة و المنفعة العامة)(1) 

ومن هذا المنطلق أقول برأيي المتواضع أن السبب هو أساس هذه الأركان ولا يقوم القرار الإداري إلا إذا كان قائما على أسباب صحيحة قانونية أو واقعية سليمة لا يشوبها أي عيب ولذلك قررت محكمة العدل العليا بهذا الشان بقولها " وجود السبب عند إصدار القرار الإداري أمر مفروغ منه إذ لا يتصور أن تصدر الإدارة أي قرار دون داع أو موجب "(2)
1-2-4 
المطلب الرابع " صور أعمال ركن السبب " 

وكما تم القول سابقا أن السبب هو حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته وإلى هنا يقف عمل السبب فهو مجرد إشارة تبدو لرجل الإدارة فتبين له انه لا مانع لديه من مباشرة سلطاته إذا ما تحققت لديه الشروط الأخرى .

ولكن في حالات نادرة قد يوجب المشرع على الإدارة أن تتصرف فور ظهور ركن السبب كما لو حتم المشرع على الإدارة أن تقبض على مجنون خطر فور ظهور علامات ذلك … أو هدم المنازل الآيلة للسقوط عند ذلك يتعين على الإدارة إصدار قرار فور تحقق سببه وإلا كان امتناعها مخالفاً للقانون وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " قيام المهندس بتقديم معاملات غير صحيحة وبأختام مزورة والمتاجرة بالمخططات الهندسية وتقاضي أجور عن أعمال هندسية لم يقم بها يشكل مخالفة مسلكية وان إدانته بها موافقة للقانون "(1) وبالتالي عدم الإدانة يعتبر مخالفا للقانون. 

ومن هذا المنطلق فان ركن السبب كما ذكرنا يظهر عملا في إحدى صورتين :

أولاً: "صورة عمل مادي"

ويظهر ركن السبب في صورة عمل مادي سواء أكان من صنع الإنسان أم من صنع الطبيعة كزلزال أو حريق أو فيضان أو اضطرابات تهدد الأمن وسلامة البلاد أو العباد ولو وقفنا عند هذا الأخير حدوث الاضطرابات فان من حق الإدارة بل من واجبها أن تتخذ كافة الإجراءات أو القرارات اللازمة لتامين سلامة الإنسان والتي تصل إلى حد إطلاق النار كما هو معطى حقا لسلطات الشرطة أو الضبط الإداري .

و الأصل أن يترك المشرع الإدارة حرة في اختيار مواجهة الحالة وهذا ما يطلق علية السلطات التقديرية المعطاة أو الممنوحة للجهات المختصة في حرية إصدار هذه القرارات أو تلك بما يتناسب مع هذه الحالة التي طرأت دون غلو في اتخاذ هذا القرار أو الإساءة في استعمال هذه السلطة وإلا فسوف يعاب على القرار بصدوره ومن ذلك قررت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في إصدار القرارات المتعلقة بالتعرفه الجمركية وليس للجمعية مستثمري المناطق حق امتياز أو احتكار قانوني يقيد سلطة مجلس الوزراء في إصدار مثل هذه القرارات وليس لدعوى الطعن المقدمة منهم أساس قانوني "(2) 

وقالت في جانب "آخر أن سلطة وزير الداخلية بالموافقة على تسجيل الجمعيات و الهيئات الاجتماعية و الاتحادات هي سلطة تقديرية "(3)
و بالتالي يظهر ركن السبب في هذا الجانب بشكل صورة عمل مادي أو واقعة مادية تعود تقديرها إلى الجهات المختصة بإصدار القرارات و اتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية المتعلقة بها بما لها من سلطة بموجب القانون والأنظمة أو صلاحيات تقديرية ممنوحة لهم .

ثانيا : "صورة عمل قانوني"
وفي هذا الجانب فان ركن السبب يتخذ الإطار القانوني في حدوث واقعة معينة توافرت فيها الشروط المحددة والمعينة بموجب القانون و التي ترتب على اثر ذلك اتخاذ القرار الإداري المناسب بحق هذه الواقعة أو بحق من خرق تلك الأسباب وتجاوزها كارتكاب مخالفة مسلكية تأديبية اقر لها القانون عقوبة محددة بحق مرتكبها فتستوجب مؤاخذته تأديبياً بإصدار القرار التأديبي وهنا لا بد من القول انه أيضا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة .

ولكن هذه السلطات التقديرية الممنوحة للجهات الإدارية المختصة سواء كانت تقديرية أو قانونية منصوص عليها بالقانون لا بد من مراعاتها على كلا الحالتين تخضعان لرقابة محكمة العدل العليا لذلك قررت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها – وهذا ما سوف نعالجه في مبحث الرقابة القضائية على ركن السبب في التكييف القانوني للواقع والتكييف المادي للواقع – "لا بد للقرار الإداري من سبب يبرره قانونا وواقعا ولا يستند القرار بتخفيض العلاوات للموظفين بداعي أن المدعي العام اعتبر أن الموظف المذكور مشتكى عليه بجرم التدخل في إعطاء مصدقة كاذبة ثم شمول الجرم بقانون العفو العام "(1)
وقالت في مجال خضوع القرارات لرقابة محكمة العدل العليا " إفصاح الإدارة عن سبب قرارها يخضع السبب لرقابة محكمة العدل العليا……الخ "(2)
1-3 المبحث الثالث " إثبات ركن السبب "

فيما يتعلق بإثبات السبب فانه من الطبيعي أن يكون القرار الإداري قائما على أسباب حقيقية وقانونية أم واقعية – بغض النظر- سواء كانت قانونية أم واقعية بل الأهم من هذا وذاك أن يكون السبب لاتخاذ و الدافع لإصدار القرار الإداري موجود ومثبت حقيقة .

وعلى هذا الأساس تنطبق القاعدة الأصولية العامة التي تقول وتقضي بان "البينة على من ادعى في مجال إثبات عيب السبب أي انه يجب على الطاعن أن يثبت انعدام الوقائع المكونة لركن السبب أو حدوث خطأ في الوصف القانوني الذي خلعته الإدارة عليها أو إن هناك غلواً قد وقع في توقيع الجزاء التأديبي ولذلك قضت محكمة العدل العليا في هذا المجال بقرار لها بقولها " لا تملك محكمة العدل العليا التعقيب على الأدلة التي كون منها المجلس التأديبي عقيدته وإنها لها التحقق من مراعاة الإجراءات للأصول وتوفر الضمانات الجوهرية للدفاع أما إيقاع أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون نقابة المهندسين بشكل لا يتناسب مع المخالفة المسلكية فيشكل غلواً وضرباً من ضروب إساءة استعمال السلطة ويستوجب إلغاء القرار"(3)
وقالت أيضاً " الغلو في إيقاع العقوبة التأديبية يوجب إلغاء القرار من حيث العقوبة"(4)
ويرى الدكتور سليمان الطماوي في مجال إثبات السبب انه "إذا كان السبب ركناً قائماً بذاته في كل قرار إداري فإن هذا أصلاً دليل لقيام السبب وحقيقة إثباته أما العيب الذي يشوب القرار الإداري استناداً إلى هذا الركن هو إما مخالفة القانون لعيب في محل القرار الإداري أو الانحراف لعيب في أهداف القرار بالتالي يلحق ركن السبب فيصبح القرار الإداري معيباً يستوجب إلغاءه"(1) 

ومن جهة أخرى فإن الإدارة غير ملزمة بذكر أسباب القرار الإداري إلا إذا أوجب القانون عليها ذلك فإن قامت بذكر الأسباب بموجب هذا الالتزام أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها طواعية واختياراً فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة العدل العليا وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص بقولها" إفصاح الإدارة عن سبب قرارها يخضع السبب لرقابة محكمة العدل العليا، وطالما أن الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة السوق من الفئة الأولى والثانية والثالثة عدم ممارسة البغاء فيكون عدم تجديد رخصة السوق لهذا السبب مخالفاً للقانون"(2) 

ذلك من أجل الرقابة على الأسباب المذكورة والتأكد من الوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع .

ولهذا قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها" أنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبي إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها القرار"(3) 

أما إذا لم تذكر الإدارة الأسباب التي بنت عليها قرارها الإداري سواء في صلب القرار أو أمام القضاء فإنه عبء إثبات السب يصبح ثقيلاً على المدعي لأنه لا يملك المستندات والأوراق التي في حوزة الإدارة.

وذلك لأن الإدارة تتمتع بقرينة مفترضة مؤادها أن القرارات الإدارية تصدر مستندة إلى أسباب صحيحة وإن على المدعي إثبات عكس هذه القرينة كما ذكر سابقاً.

2 * الفصل الثاني : *

2-1 المبحث الأول: " الإدارة وركن السبب في القرارات الإدارية "

تحدثنا فيما سبق أن القرار الإداري يقوم على حالة واقعية أو قانونية صحيحة وهذا أمر بديهي يدفع الإدارة لاتخاذ أجراء معين أو إصدار قرار يعالج تلك الواقعة أو الحالة القانونية وذلك أن الإدارة عند اتخاذها القرار الإداري لا تفعل ذلك اعتباطا فلا بد لرجل الإدارة أن دار أو مصدر القرار أن يبني قراره على أسس قانونية مراعيا إلى جانب ذلك الظروف والاعتبارات الواقعية التي تحيط به وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا في قرار لها بقولها " يصدر القرار الإداري وقرينة الصحة تلازمه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ……"(1)
بالتالي الإدارة هي صاحبة الحق في إصدار هذه القرارات بالأسباب التي تراها مناسبة لتلك الحالة أو الواقعة وللقضاء بماله من الرقابة على سلامة القرار الإداري أن يتحرى الصحة في أسباب القرار فان ظهرت هذه الأسباب غير صحيحة فان الإسناد التي قام على أساسها القرار الإداري غير صحيحة وبالتالي لا بد من إلغاءه لان ما بني على باطل فهو باطل مثله ولذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الشأن بقرار لها بقولها " قرار لجنة التقاعد المدني لإعطاء عائلة المرحوم تعويضا نقديا بالاستناد إلى تقرير اللجنة الطبية العليا الباطل هو قرار مستوجب الإلغاء لان ما بني على الباطل باطل "(2) فما هي سلطات الإدارة إزاء هذا الركن من أركان القرار الإداري ؟! وهل أن الإدارة قد تدخلت لإصدار قرار في مجال يسمح لها القانون للتدخل لإصداره على أساسه ؟!

فأقول أن الجزاء التأديبي كأي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره والسبب في الجزاء التأديبي هو المخالفة المسلكية أو الجريمة التأديبية التي تدفع الإدارة للتدخل بمالها من سلطات قانونية ليحدث في حق الموظف مركزا قانونيا هي العقوبة التأديبية التي يوقعها عليه ابتغاءً للمصلحة العامة هي حسن سير العمل ، وقد يكون مثار النزاع في هذا الجانب هو السبب من تحقق من صحة الأفعال المنسوبة إلى الموظف وهل هي مستخلصة استخلاصاً سائغا من أصول تنتجها وما من شك أن الإدارة هنا بتدخلها ليس على أساس السلطة التقديرية بل بموجب القانون ولذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها "لا يملك القضاء الإداري التعقيب على الأدلة التي كون المجلس التأديبي منها قناعاته ويتحقق من الإجراءات التأديبية فقط إنها قد تمت وفق الأصول وأن النتيجة التي أنتها إليها المجلس المستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع ثابتة"(3)
فتتدخل الإدارة يجب أن لا يقاس على تصرف الأفراد فالفرد العادي يستطيع أن يتصرف كما يريد وفقاً لهواه لكن في حدود النظام العام والآداب العامة أما الإدارة كونها مرتبطة بتحقيق المصلحة العامة فهي لا تستطيع التدخل إلا إذا قام سبب يبرر تدخلها ذلك أن  تدخل الإدارة عن طريق القرارات الإدارية ينطوي في معظم الأحوال على الحد من بعض حريات الأفراد بل قد يتضمن اعتداء على أموالهم وأشخاصهم وإذ لم يكن لهذا الاعتداء أو التدخل ما يبرره قانوناً فإن ذلك مخالف للقانون لآن الإدارة تستهدف بتصرفاتها هو تحقيق المصلحة العامة .

وهذا ما حققته فكرة السبب بمدلولها السابق فهي تقوم كضمان وقرينة بأن أساس وسبب تدخل الإدارة له ما يستوجبه بالتالي سند التزام الإدارة لا بد له من قاعدة منطقية لأن تدخل الإدارة بلا سبب لا يتصور قانونا من رجل عاقل .

غير أنه إذا كانت الإدارة ملزمة بأن لا تتدخل إلا إذا قام  سبب يبرر تدخلها فإن وجود السبب لا يلزمها بالتدخل ما لم ينص القانون على غير ذلك فإن كان من الضروري أن يرتكب الموظف جريمة تأديبية لكي تتدخل الإدارة وتصدر قرار إداري بتوقيع جزاء عليه فإن ارتكاب الموظف لجريمة تأديبية لا يلزم الإدارة بإصدار ذلك القرار فربما ترى في ماضي الموظف من النزاهة والشرف والمصداقية  ما يصرف نظرها عن التأديب فهنا عنصر السبب كإشارة المرور : لا يمكن السير دون مراعاتها ولكن قيامها لا يستلزم ضرورة المرور .

والقاعدة العامة والأصل العام يقول إن الإدارة غير ملزمة بأن تفصح للإفراد عن السبب الذي تدخلت بناءً عليه لاتخاذ القرار إلا إذا ألزمها القانون بذكر الأسباب وفي هذه الحالة الثانية يصبح التسبيب شرطا شكليا في القرار الإداري يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداري لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الشأن قولها "سلطة المجلس القضائي والشرعي للإحالة عن الاستيداع سلطة تقديرية دون أن يلزم ببيان الأسباب لأن الغاية من ذلك هي هيمنة المجلس على تسيير أمور القضاء الشرعي لما يخص الصالح العام" .(1)
ويقول الدكتور سليمان الطماوي " في حال عدم إلزام الإدارة بذكر سبب تدخلها تستطيع الإدارة بطبيعة الحال أن تصدر القرار الإداري خلواً من أسبابه ولكنها تستطيع أيضاً أن تذكر سبباً وهمياً لإخفاء السبب الحقيقي إذا ما رأت أن السبب الحقيقي يناقض اعتبارات الصالح العام وقالت المحكمة الإدارية العليا في مصر "لا جناح على الجهة الإدارية إن هي أعلنت سبباً وهمياً للقرار الإداري الصادر بنقل المطعون ضده من السلك الدبلوماسي إلى هيئة البريد وهو كونه زائد عن حاجة العمل بالوزارة إخفاءً للسبب الحقيقي وهو عدم صلاحيته لتولي وظائف السلك الدبلوماسي ما دامت تبغى بذلك تحقيق مصلحة عامة للموظف المنقول وحرصها على سمعة الوظيفة لكن على المحكمة أن تسلط رقابتها على السبب الحقيقي للقرار دون السبب الظاهري وذلك لا يعهد من قبيل إحلال سبب مكان آخر لأن السبب في الواقع آخر الأمر سبب واحد لم يتبدل وهو عدم الصلاحية لتولي وظائف السلك "(2) 

وإلزام الإدارة بذكر سبب تدخلها من أنجح الضمانات للإفراد لأنه يسهل مهمة القضاء الإداري في رقابة محكمة العدل العليا على مشروعية أعمال الإدارة ولكن إذ تطوعت الإدارة بذكر سبب تدخلها في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر أسباب تدخلها فيها فإنها تخضع لرقابة محكمة العدل العليا وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص بقرار لها لقولها "إن إفصاح الإدارة عن سبب قرارها يخضع السبب لرقابة محكمة العدل العليا …… "1 وقالت في جانب آخر " للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب المسلكي وما يناسبه من جزاء ومناط المشروعية إلا يشوبها غلو في  تقدير العقوبة وبيان الأسباب التي أوجبت إيقاع العقوبة يخضعها لرقابة محكمة العدل العليا "2
إلا أن القرار الإداري بطبيعة الحال وكما ذكر في مواضع سابقة من هذا البحث سواء كان لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازماً يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أي في الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده ولذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص بقولها " كل قرار إداري يقوم على سبب مشروع يبرر إصداره وعلى مدعي العكس إثبات ذلك "3
لكن من منظور آخر لم يفرض المشرع على الإدارة سبباً معيناً لجواز تدخلها لإصدار القرار الإداري بل لها أن تختار ما تشاء من الأسباب التي تبرر تدخلها وهذا ما قالته محكمة القضاء الإداري في مصر بقولها" في الحالات التي لا يكون القانون أوجب على الإدارة قيام سبب أو أسباب معينة لإصدار قرار ما يكون للإدارة الحرية باختيار ما تشاء من الأسباب التي تراها صالحه لبناء قرارها "4 ومن هذا الجانب قالت محكمة العدل العليا الأردنية بقولها " الترقية حق للجهة الإدارية في حدود سلطاتها التقديرية للأسباب التي تراها مناسبة وليست حقاً للموظف يجوز له المطالبة بها ولا تخضع الإدارة في ذلك للرقابة القضائية إلا إذا خالفت قانون صدر مقيداً لسلطاتها أو أساءت استعمال هذا الحق5
فإن هي أفصحت عن سبب قرارها بإرادتها يكون للمحكمة أن تراقب صحة قيام هذا السبب فإن لم تعلن عن السبب ترتب على ذلك استحالة رقابة السبب ذلك أن الإدارة تتمتع بسلطة في اختياره وفي تقدير ملاءمته وسلطتها التقديرية في ذلك فالسبب موجود وقائم لكنه يعيش في كوامن الإدارة ولذلك فإن هذا السلطة التي تتمتع بها الإدارة في اختياره أو في عدم الإعلان عنه تؤدي " عملاً" إلى انعدام الرقابة القضائية عليه.

ولذلك فإن اقتران حرية الإدارة في اختيار السبب برخصتها في عدم التسبيب لا تؤدي إلى إلغاء الالتزام المترتب على الإدارة بضرورة قيام قرارها على سبب وإنما تؤدي إلى إيجاد نوع من القرينة على صحة هذا القرار وهذه القرينة لا يهدمها إلا اعتراف مصدر القرار نفسه بأن هذه القرينة غير صحيحة أن كانت كذلك .

أما من حيث ما مدى سلطة القانون بتقيد الإدارة وحيث انه يلغي كل سلطة تقديرية لها وذلك بتحديد الوقائع التي يجب أن يبنى عليها القرار فإن قضاء محكمة العدل العليا يختص برقابة قيام هذه الوقائع وتقديرها ومن ذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص بقولها " تختص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات المتعلقة بما هو مستحق للموظفين العمومين وتقدير أسبابها ولا تختص بما هو محل خلاف بين الإدارة والموظف كعدم صرف قيمة نفقات معالجات أو وصفات طبية ،الذي يعود أمر النظر في استحقاقها للقضاء المدني "1
وحرية الإدارة في اختيار سبب تدخلها لا يعني الحرية المطلقة في هذا الصدد بل لا بد لها من اختيار السبب الذي من شأنه أن يبرر تدخلها وإذا كان الأصل أن كل قرار إداري يجب أن يقوم على سبب مشروع وصحيح وهذا ما قررته محكمة العدل العليا في قرار لها أن قالت " كل قرار إداري يقوم على سبب مشروع، سبب صحيح يبرر إصداره وعلى مدعي العكس إثبات ذلك"2 فإنه يكفي في ذلك سبب واحد يبرر اتخاذه أي أنه إذا ما تذرعت الإدارة في إصدار قرار معين بعدة أسباب، وتبين أن بعض هذه الأسباب غير صحيح، فإن القضاء لا يلغي القرار لهذا السبب بل يمتنع عن الإلغاء إذ تبين أن باقي الأسباب التي ثبتت صحتها كافية لتبرير اتخاذ القرار.

وعلى العكس من ذلك أيضا إذا ثبت على سبيل المثال عدم كفاية باقي التهم المنسوبة إلى الموظف "الأسباب التي بني عليها القرار " لتبرير القرار فإن هذا القرار غير مشروع لا بد من إلغاءه وإذا كانت الإدارة تملك إصدار القرار بمجرد قيام السبب الذي يبرر إصداره فإنه يتعين أن يظل السبب قائماً حتى صدور القرار بحيث لو زال سبب القرار قبل صدوره فإنه يمتنع على الإدارة إصداره فعلى سبيل المثال – لا تستطيع الإدارة قبول استقالة موظف إلا إذا أصر عليها لحين صدور القرار فإن عدل عن استقالته في أي وقت قبل صدور قرار القبول انعدم هنا أساس القرار وبالتالي  استحال إصداره وإلا سوف يكون هناك عيب الانحراف .

فإذا انعدم الأساس الذي بني عليه القرار وقت صدوره فهو غير مشروع حتى لو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك تٌمّكن الإدارة من الاستناد إليها لأن الأسباب لم تكن قائمة أصلاً وقت صدور القرار لانعدامها فهي لا تُعمل بأثر رجعي وعليه قضت محكمة العدل العليا في هذا الجانب بقولها "القرار الإداري المتضمن تنزيل راتب الموظف في سلطة إقليم العقبة بأثر رجعي مستوجب الإلغاء لأن القرار الإداري لا يسري بأثر رجعي"3
واستقلال كل قرار إداري بسببه قاعدة عامة – يستتبع استنفاد ركن السبب بمجرد صدور القرار الملازم له إلا أنها لا تصدق بالنسبة للأسباب التي تحمل طابع الاستمرارية  -مثل  استمرار الموظف بإهماله والإخلال بواجبه بالرغم من توقيع الجزاء المناسب له، والأصل هو سلامة القرارات الإدارية غير المسببة وإنها تقدم سبب صحيح يبررها … كما ذكر سابقاً 

2-2 المبحث الثاني : "الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري"

في البداية أقول …… لا يمكن أن توفي الرقابة الإدارية بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لأن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ وقد يجاريه رئيسه وقد تكون للإدارة رغبة في التحرر من قيود المشروعية، وفوق كل هذا وذاك فإن ترك النزاع بين الإدارة والأفراد لتفصل فيه الإدارة بنفسها لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الأفراد لأن مقتضيات العدالة إلا يكون الحكم خصماً في النزاع ومن ذلك قضت محكمة العدل العليا بقولها " لا ينتصب خصماً في دعوى الإلغاء من نَسَبَ بتسريح الموظف"1 وقالت في جانب آخر" لا ينتصب مجلس التعليم العالي ومدير شؤون مؤسسات التعليم العالي خصماً في دعوى الإلغاء لقرار مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي "2
بالتالي فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء برقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها ولكن أي أنواع القضاء ؟! اختلفت الدول في هذا الصدد وفقاً لتاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية وسلكت مذهبين مختلفين : 

المذهب الأول: سلك أصحاب هذا المذهب النظام الإنجلوسكسوني القاضي بإخضاع الإدارة للمحاكم العادية ومنحها الاختصاص كاملاً في ما يتعلق بالقضايا الإدارية لأن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي تستلزمه الاعتبارات العملية والقانونية فالقضاء العادي - في نظر تلك الدول - بتكوينه واختصاصاته يحقق أكبر ضمان للأفراد إذ لا سلطان للإدارة عليه ولا تملك أن تصدر إليه توجيها ما كونه لا يخضع إلا لحكم القانون . كما إن مبدأ فصل السلطات القائم على تخصص كل سلطة واستئثارها بوظيفة معينة يوجب أن يكون الفصل في القضايا إي كان نوعها من اختصاص السلطة القضائية ولذلك قضت محكمة العدل العليا في هذا الجانب بقولها "إجراءات تحصيل الأموال العامة أو الأموال التي أعطيت هذه الصفة التي تتخذها الإدارة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر لا يدخل في عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا لأنها منازعة حقوقية من اختصاص المحاكم النظامية "3
وأن يكون في وسع السلطة القضائية التأثير على الإدارة عن هذا الطريق فتضع حداً لاستبدادها وطغيانها 

المذهب الثاني : الذي يقول بالاتجاه الحديث – والذي أتمنى عن نفسي أن يأخذ بنهجه القضاء الإداري الأردني للوصول إلى أقصى درجات التقدم والرقي والعدالة والمصلحة العامة – بالأخذ بنظام المحاكم الإدارية وقد نشأ هذا النظام لأول مره في فرنسا لاعتبارات خاصة للفكرة السيئة عن المحاكم القضائية ووقوفها في وجه أي إصلاح يدخل على الجهاز الإداري وقد أخذت به معظم التشريعات الحديثة لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية إذ لا يقوم على أساس ذلك التفسير الخاطئ لمبدأ فصل السلطات وإنما على أساس "تخصيص القضاء" .

فأقضيه الإدارة لن يكون العامل الأساسي فيها البحث عن الحكم السليم للقانون وإنما عن نقطة التوازن بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة ويجب الإشارة إلى أن عنصر التخصيص ليس هو كل شيء في نظام القضاء الإداري وإلا لأنشئت محاكم خاصة في نطاق القضاء العادي تتولى الفصل في القضايا الإدارية على نمط المحاكم التجارية والجنائية ولكن يقوم بجانب هذه الفكرة "فكرة التخصيص" في المحاكم الإدارية اعتبارات مستمدة من تشكيلها ووجود تيارات بينها وبين الإدارة العامة .

ونشير إلى أن هذه المحاكم الإدارية ليست هيئات إدارية لها اختصاص قضائي، إلا أنها محاكم بالمعنى الفني لها ضمانات القضاء العادي بالتالي يقال إن هذه المحاكم الإدارية هي محاكم قضائية ذات صلات خاصة بالإدارة ولا بد من العلم أيضاً إن إنشائها غير قائم على أساس الاختصاص المطلق لها لأن مثل هذا النظام لم يوجد بعد .

وإذا كانت هناك حتى الآن دول تخضع جميع أقضية الإدارة للمحاكم القضائية فإن الدول الآخذة بنظام المحاكم الإدارية كمصر لم تستبعد كلية اختصاص المحاكم القضائية في مجال القضايا الإدارية وإنما أبقت لها اختصاصاً جزئياً .

وفي كلا النظامين لا بد من وجود رقابة قضائية سواء في المحاكم الإدارية أو الدول الآخذة بنظام المحاكم العادية التي تخضع لها الاختصاص للقضايا الإدارية على القرارات الإدارية وأسباب إصدارها والأسس القانونية والواقعية المادية التي بني على أساسها القرار الإداري وعلى الوجود المادي للوقائع التكييف القانوني لها .

2-2-1 المطلب الأول: "الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع"

من الطبيعي أن يكون سبب القرار الإداري الصادر من جهة الإدارة المختصة أن يكون قائما على أسس واقعية مادية في حالة أنه قد بني على حالة واقعية مادية بأن تكون سليمة وصحيحة الوجود حقيقية الأماكن لبناء قرار إداري عليها لمعالجتها وان يكون ما يبنى على هذه الوقائع المادية مستخلصاً استخلاصا سائغاً من أصول واقعية سليمة ومن ذلك قالت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص " نقل الموظف العام إلى وظيفة لا وجود لها في جدول التشكيلات مخالف للقانون ومستوجب للإلغاء"1 بالتالي الواقعة الذي وقع عليها القرار قرار النقل لا وجود لها مادياً أصلاً بالتالي هي مخالفة للقانون لا بد أن تلغى .

وكل ما سبق يتحقق ويظهر عملياً بشكل قانوني من خلال رقابة محكمة العدل العليا على حقيقة وجود هذه الوقائع ومدى صحتها أو بطلانها فإذا ما كانت هذه الوقائع المادية موجودة فعلاً فإن القرار سليم ويرد الطعن من هذا الجانب –مع قيام الدليل على ذلك فلا يكفي أن يصدر قرارً من خلال وجود حالة مادية معينة أوجبت صدور القرار من الجهة الإدارية بل لا بد أن تكون الواقعة صحيحة ومستمرة حتى لا يعاب على القرار الإداري ويطعن به بالإلغاء .

من جانب رقابة محكمة العدل العليا على صحة الوجود المادي للوقائع والتي تكون ركن السبب نراها في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة من أصول موجودة فإذا كانت متحققة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الواقعة على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون ولذلك رأت محكمة العدل العليا في أحد قضاياها القرار الآتي" لا يملك القضاء الإداري التعقيب على الأدلة التي كون المجلس التأديبي منها قناعته ويتحقق فقط في الإجراءات التأديبية إن تمت وفق الأصول وإن النتيجة التي انتهى إليها المجلس مستخلصة استخلاصا سائغاً من وقائع ثابتة "1
بالتالي لا بد أن تكون الواقعة أو الأسس التي بنى عليها القضاء الإداري قراراته أن تكون مأخوذة ومطابقة وملائمة للواقعة المادية التي جاء القرار الإداري معالجاً لها ولذات العلة قررت محكمة العدل العليا في قرار لها في الرقابة على الوجود المادي للوقائع أنها قالت "يعتبر عدم رد أو إنكار النيابة العامة الإدارية على واقعة الإعارة للمستدعي من وظيفة مدير مديرية المشاغل –والمركبات  إلى المركز بدون وظيفة محددة وبدون عمل من تاريخ إعارته تسليماً بتلك الواقعة فإن ذلك مخالف لإحكام المادة (63) من نظام الخدمة المدنية"2 وقالت أيضاً " منع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة على منتسبيها العمل بالتجارة أو الصناعة ويعتبر القرار المتضمن تسريح المستدعي من الخدمة لإعطائه شيكات بدون رصيد متفقاً والقانون"3 .

فهنا نرى أن الواقعة التي بني عليها قرار التسريح جاء منطبقا مع أحكام القانون بناءً على واقعة إعطاء شيك بدون رصيد رغم منع قانون خدمة الأفراد ذلك بالتالي لا بد لأي قرار إداري أن تكون واقعته المادية منتجه من أصول موجودة بالقانون أولاً ومادياً ثانياً بارتكابه ما نص القانون على عدم مخالفته .

بالتالي لا بد من وجود أسباب واقعية تبرر تدخل الإدارة وإصدار قرار إداري في هذه الحالة أو الواقعة فإن انعدام الأساس الذي بنت عليه الإدارة قراراتها فإن ذلك يعد غير مشروع تقره رقابة محكمة العدل العليا وعلى أساسه تحدد مصداقية القرار ومدى تطابقه مع الواقعة التي أتى القرار معالجاً لها وقد قررت المحكمة الإدارية المصرية في هذا الجانب " ما دامت الواقعة التي قام عليها –وهي ضيق الفناء – صحيحة وما دامت تسوغ قانونا تدخل الوزارة بالاستيلاء وما دام ليست ثم الدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر بقصد الكيد أو النفع الشخصي بأن تدخل الوزارة وقيام واقعة الاستيلاء الصحيحة "1 وقالت أيضاً محكمة العدل العليا الأردنية " لسلطة وادي الأردن بموجب قانونها حق الإستملاك والحيازة الفورية للأراضي أو حصص المياه أو كليهما الواقعة في وادي الأردن وأحواض وروافد نهر الأردن لأغراض مشاريعها "2
وعليه إذا كان لدائرة السير حق تقدير الظروف عند منح أو منع الترخيص لاستعمال سيارات النقل إلا أن سلطتها في ذلك ليست مطلقة بل يجب أن يكون قرارها على أساس الوقائع المادية الصحيحة وأن يكون تقدير هذه الوقائع تقديرا سليماً وللمحكمة في حدود رقابتها على القرار أن تقدر تلك الوقائع التقدير السليم لتنزل حكم القانون على مقتضاه … تطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا الأردنية في أحد قراراتها بقولها " لا يوجد في قانون السير أو أي تشريع آخر نص يمنح حق امتياز أو احتكار النقل على إي خط سير في المملكة وللجنة السير المركزية وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل في المملكة وتقدير معدل حاجة أي خط سير لعدد ونوع المركبات العامة وتسهيل تنقل المواطنين من مكان إلى آخر على أن لا يخالف القانون أو النظام العام "3 

ومن ذلك أن خطورة الشخص على الأمن والنظام لكي يكون سبباً جدياً واقعياً يبرر اتخاذ " أمر القبض على المدعي واعتقاله يجب أن يستمد من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وعلى أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينه يثبت ارتكاب الشخص لها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها ومجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعات متطرفة ذات مبادئ منحرفة عن الدستور والنظام العام لا يعني – حتماً وبذاته – اعتباره من الخطيرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذه اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب - فعلا وشخصاً – أموراً بالفعل تجعله من أصحاب هذا الوصف "4
- المطلب الثاني : " الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع".

إن رقابة محكمة العدل العليا على الحالة القانونية وتشخيص هيئة المحكمة القانونية ومصداقية الأسباب التي على أساسها بني القرار الإداري ورقابتها على التكييف القانوني للوقائع التي تذرعت بها الإدارة بغرض تبوتها فربما كان صحيحاً وثابتاً واقعياً من الناحية المادية الوقائع التي بني عليها القرار الإداري أو كانت مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق وإن الموظف ارتكبها فعلاً فهل تتوافر في هذه الأفعال الشروط القانونية التي تجعل من ذلك كله جريمة تأديبية في نظر القانون؟‍‍‍‍ وإنها جاءت مطابقة لأحكامه ؟

بالتالي يراقب صحة قيام هذه الوقائع أولاً من الناحية المادية كي تتضح معالم الصورة، وصحة تكييفها القانوني لإضفاء الصبغة والإطار القانوني على تلك الصورة كي يكون أساس القرار الإداري سليما واقعاً وقانوناً .

فإذا كان للإدارة أن تترخص في تقدير ملائمة قبول أو عدم قبول استقالة الموظف، إلا أن الأهم ما إذا كانت الاستقالة أساساً قد تمت أو أنها لم تتم قانوناً في حالة ما إذا سحب الموظف طلب الاستقالة قبل تقرير الإدارة بقبولها هي بلا ريب من النواحي القانونية في القرار الإداري مما يخضع لرقابة محكمة العدل العليا وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص بقولها "إيقاع عقوبة الشطب من نقابة الفنانين دون اتباع الإجراءات القانونية وبلا أسباب واقعية ودون إتاحة الفرصة أمام المستدعي لتقديم دفاعه مخالف للقانون"1 وقالت أيضاً " سماع لجنة التحقيق التأديبية الشهود دون تحليفهم اليمين القانونية يخالف أحكام القانون ……  مخل بضمانات الدفاع التي يجب أن يحاط بها الملاحق تأديبياً"2
فنلاحظ من خلال القرارين أنه رغم توفر الأسباب المادية لصدور القرار الإداري لا بد من وجود رقابة وتكييف قانوني صحيح وسليم كي يكون القرار الإداري سليماً .

فللقضاء في محكمة العدل العليا بماله من الرقابة على الوجود والتكييف القانوني للوقائع التي بنى على أساسها القرار الإداري وبما له من الرقابة على سلامة القرار الإداري أن تتحرى حظها من الصحة والسلامة في أسباب القرار فان ظهرت أسبابه غير صحيحة ولو توهت الإدارة صحتها بحسن نية فقد القرار سنده القانوني الذي يقوم عليه، وشابه عيب مخالفة القانون ولذلك قضت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعون التي قدمها أي متضرر بطلب إلغاء أو وقف العمل بأي قرار أو إجراء بموجب أي قانون أو نظام مخالف للدستور ولا يعتبر إصدار القوانين المؤقتة عملاً من أعمال السيادة ويخضع للرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا بحكم قانونها "3
بالتالي أي قرار لا بد له أن يكون منسجماً وأحكام القانون حتى يكون تكييف محكمة العدل العليا من الناحية القانونية سليماً غير معيب فيما يتعلق بالقرارات الإدارية .

وقد قال الدكتور سليمان الطماوي أنه " وان كان القرار التأديبي كأي قرار إداري آخر لا بد من سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة إلا إذا كانت هناك حالة قانونية أو واقعية تسوغ تدخلها وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها وتقدير الجزاء الذي تراه مناسباً في حدود النصاب القانوني المقرر "1
فلا بد للنتيجة التي توصل إليها مصدر القرار الإداري بإصداره القرار أن يكون أساس إصداره لهذا القرار من وقائع قانونية مستخلصة بشكل سليم وثابت حتى يكون القرار الإداري قانونيا مبنياً على سبب يبرر إصداره أولاً ويبرر تدخل الإدارة لإصدار القرار ثانياً . وعلى هذه الأساس قررت محكمة العدل العليا بقرار لها بقولها " …………… ولمحكمة العدل العليا التحقق في الأصول والإجراءات إن تمت وفق الأصول وأن النتيجة التي انتهت إليها الإدارة مستخلصة من وقائع ثابتة"1 وأعطت محكمة العدل العليا الحق لها بالرقابة القضائية على ذلك فقالت" لمحكمة العدل العليا حق الرقابة القضائية على الأسباب التي تقرر على أساسها صدور القرار الإداري وحق التكييف القانوني لها وهي المختصة بنظر طلب وقف العمل بالقانون المؤقت ولا يعتبر إصدار القوانين المؤقتة من قبل مجلس الوزراء عملاً من أعمال السيادة "2
ولخلاصة ما سبق أقول - برأيي المتواضع – في مجال المطلبين الأول والثاني في الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لها أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب وهذا أولاً … وقد قضت محكمة العدل العليا بذلك وقالت" وجود السبب عند إصدار أي قرار إداري أمر مفروغ منه إذ لا يتصور أن تصدر الإدارة أي قرار دون داع أو موجب "3 وليس ذلك فحسب وإنما أن يكون السبب صحيح وسليم قانوناً وواقعاً ولذلك قضت أيضاً وقالت " كل قرار إداري يقوم على سبب مشروع يبرر إصداره وعلى مدعي العكس إثبات ذلك "4 وهذا ثانياً .

فلا تدخل الإدارة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها وللقضاء الإداري مراقبة صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكيفها القانوني، إلا أن للإدارة حرية تقدير الجزاء الذي تراه مناسباً بحدود النصاب القانوني .

ورقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقيق وإذا ما كانت النتيجة التي توصل إليها مصدر القرار مْنتَجَةَ ومستخرجة من أصول ثابتة وموجودة قانوناً وواقعاً وقرارات محكمة العدل العليا بذلك متعددة ذكرت فيما سبق – وأن قيام ركن السبب لا بد من وجوده إلى جانب الأصول والوقائع المادية والقانونية التي بني عليها حتى لحظة صدور القرار وإلا وقع القرار مخالفاً للقانون كون أسبابه أصبحت منعدمة .

2- 3- المبحث الثالث :-

" طبيعة العيب الملازم لركن السبب وأثر انعدامه على القرارات الإدارية".

وفي هذه المادة القانونية نلقي الضوء على حالات اعتبار السبب عيباً كي يأخذ به كأحد عيوب الطعن بالقرارات الإدارية بدعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا، وما هو رأي الفقهاء من مكان عيب السبب لاعتباره كذلك وأبدأ قولي بقرار لمحكمة العدل العليا الذي يرسخ القاعدة الأساسية والأصل الثابت بقولها " أن القرار الإداري يصدر صحيحاً مالم ترد بينة تثبت عكس ذلك ولم تقدم في الدعوى أية بينة تثبت أن القرار قد صدر مشوباً بأي عيب فتكون أسباب الطعن غير واردة على القرار "1
فالقاعدة العامة تقول أن أي قرار إداري يصدر من جهة الإدارة أو صاحبة الحق بإصداره دون أن يكون هناك تجاوز لصلاحيات واختصاصات السلطات، أن يصدر سليماً وصحيحاً قانوناً وواقعاً – بالتالي إذا ما خالف القرار الإداري بأي شكل من الأشكال الأصول الثابتة في القانون، أو أن النتيجة لم تكن مُنَتَجَة من وقائع حقيقية قد وقعت وكُيفت قانوناً واعتُّبرت مسالة يستوجب تدخل الإدارة بها وإصدار قرار ما- يطعن به بالإلغاء كونه وقع مخالفاً للقانون وتدخل في موضع لا يسمح للإدارة باتخاذ أي عمل أو إجراء ما .

والسؤال الذي لابد من أن يسأل هو- إذا كان السبب ركناً مستقلاً من القرارات الإدارية على خلاف ما تم شرحه- فهال يعتبر تخلفه وجهاً جديداً من أوجه الإلغاء؟!……
وللإجابة على هذا السؤال نطرح بعض آراء الفقهاء في" تحديد مكان عيب السبب بين باقي أوجه الإلغاء وقد اتجه الفقه في ذلك لاتجاهات مختلفة يمكن ردها إلى ثلاث مذاهب وهي "2
- المذهب الأول :

يرى جانب من الفقه – كما شرح الدكتور سليمان الطماوي – أن عيب السبب لا يجوز اعتباره وجهاً للإلغاء فلا يجوز النص على أن القرار الإداري مشوب بعيب السبب فقط، كما أنه ليس للقضاء أن يلغي قراراً لعيب السبب المجرد، ويضاف إلى ذلك بأن أوجه الإلغاء قد وردت بالقانون على سبيل الحصر ولم يرد عيب السبب من بينها وبالتالي فإنه لا يجوز استحداث وجه لم ينص عليه المشرع ويرى هذا الفقه "أن القول بأن عبارة " ……… أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها تعني "عيب السبب " هو تفسير لا يستند إلى منطق صحيح فضلاً عن أن الألفاظ ذاتها لا تحتمله في أوجه الإلغاء التي أوردها المشرع ما يغفي عن عيب السبب، والسبب في نظرهم ما هو إلا حالة واقعية أو قانونية سابقة على القرار وخارجه عن مصدره ولا دخل لرجل الإدارة في إحداثها. ويمكن القول بأن هذا الجانب من النفقة يرى أن "عيب السبب" لا يعتبر وجهاً من أوجه إلغاء القرار الإداري .

- المذهب الثاني :-

واتجه فريق آخر في الفقه إلى الأخذ بفكرة السبب وتقريرها مع إدراج عيب السبب تحت وجه مخالفة القانون حيناً فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة وتحت وجه إساءة استعمال السلطة حيناً آخر عندما تكون سلطة الإدارة، تقديرية واعتبر آخرون أنه يمكن إلحاق عيب السبب بالانحراف في استعمال السلطة وقسم من فقهاء هذا الاتجاه يقرون بفكرة السبب ولكنهم يدرجون عيب السبب تحت وجه مخالفة القانون فقط على اعتبار أن عبارة … والخطأ في تطبيقه أو تأويله الواردة في القانون يقصد بها عيب السبب ولذلك قررت محكمة العدل العليا في هذا الجانب قولها " لكل قرار الإداري سبب صحيح ويستند إليه – أو سبب مشروع في قرار آخر من قرارات محكمة العدل العليا – وعلى مدعي العكس إثبات ذلك" 2" وأي خطأ في تطبيق أو تأويل ما جاء بالقانون أو الأسباب التي ورد عليها يطعن به أمام القضاء .

- المذهب الثالث :-

واتجه جانب ثالث من الفقه إلى اعتبار عيب السبب كوجه للإلغاء مستقل وقائم بذاته وذلك على أساس الربط بين أركان القرار الإداري وأوجه الإلغاء المختلفة وإسناد كل وجه من هذه الأوجه إلى ركن من أركان القرار الإداري ولما كان السبب يعتبر ركناً فعالاً من أركان القرار الإداري بحيث لا يمكن أن يقوم أي قرار إداري دون أن يكون مبيناً على سبب – وهذا ما أقرته محكمة العدل العليا الأردنية بقولها " وجود السبب عند إصدار أي قرار إداري أمر مفروغ منه إذ لا يتصور أن تصدر الإدارة أي قرار دون داع أو موجب"3 – أي الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون علة وجود وإصدار القرار وهي أساسه .

فإن عيب السبب يرتبط بهذا الركن المستقل عن باقي أركان القرار الإداري الأخرى مما يؤدي لاعتباره وجهاُ قائماً بذاته ومستقلاً باقي أوجه الإلغاء وخاصة وجه مخالفة القانون الذي يتصل بمحل القرار وعن عيب إساءة استعمال السلطة الذي يرتبط بالغاية المراد تحقيقها من إصدار القرار الإداري ولذلك قضت محكمة العدل العليا بقولها " لمحكمة العدل العليا حق الرقابة القضائية، على أسباب القرار الإداري والمختصة بنظر طلب وقف العمل أو إلغاء – قرار أو إجراء مخالف للدستور "1
ويقول الدكتور ماجد الحلو – وليس هناك ما يمنع من إرجاع عيب السبب إلى أصل قضائي وعلى ذلك يكون التشريع قد نص على أربعة عيوب تبطل القرار الإداري وأضاف إليها القضاء الإداري عيباً خامساً هو عيب السبب وحالياً أيضاً يعتبر العيب في الإجراءات من الأسباب التي تدفع للطعن بهذه القرارات أمام محكمة العدل العليا .

وبرأيي المتواضع –أقول- أن المذهب الثالث هو الأقرب لمنطق الأمور وطبائع الأشياء فما دام أن هناك أركاناً للقرار الإداري وعند مخالفة أحدهما للمشروعية يلحق بالقرار الإداري عيب الركن المخالف " كالشكل والاختصاص …… الخ .

بالتالي على هذا الأساس والقياس عند تخلف الحالة القانونية أو الواقعية التي تدخل رجل الإدارة على أساسها وإصدار قراره الإداري، أو صدور القرار الإداري مبنياً على سبب غير صحيح فإنه يكون باطلاً ومشوباً بعيب السبب.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص قولها " القرار الصادر عن وزير السياحة الموجه إلى المحافظ لإغلاق الشركتين لعدم حصولهما على ترخيص دون تنسيب من لجنة السياحة مخالفاً للقانون"2 وقالت أيضاً "يتفق والقانون عزل الموظف في مؤسسة عالية لقيامه بتهريب كمبيوتر بناء على قرار مجلس التأديب"3
بالتالي إن القرار الإداري إما أن يكون المشرع قد ربطه بسبب قانوني معين بحيث لا تستطيع الإدارة أن تتصرف إلا إذا تحقق ذلك السبب وحينئذ يكون السبب ملازماً للسلطة المقيدة، لأن الإدارة لا تستطيع أن تتصرف إلا بعد قيام هذا السبب، وإما إلا يكون المشرع قد حدد سبباً معيناً للتصرف فتصبح الإدارة حرة في إصدار القرار بشرط قيام أي سبب معقول يبرر تصرفها، على النحو الذي فصلناه فيما سلف بالتالي يمكن رد انعدام الأسباب إلى صورتين :

أولاً: "انعدام الأسباب القانونية".

أي تخلف الأسباب التي حددها القانون لتبرير تصرف الإدارة كإصدار الإدارة قرار استقالة موظف دون تقديم هذا الأخير طلب الاستقالة وحينئذ كما هو واضح يكون العيب هو عيب مخالفة القاعدة القانونية بمعناها الذي حددناه سلفاً، فالقرار الإداري في هذه الحالة معيب في محله لان صحة هذا المحل مرهونة بقيام الحالة الواقعية أو القانونية (السبب) فان لم تتوافر يكون المحل مخالفاً للقانون ومن ذلك قررت محكمة العدل العليا بقولها" لا يرد الطعن بانعدام الأسباب إذا كان المستدعي قد قبض من موكله رسوم وأتعاب الدعوى وتقاعس عن إقامة الدعوى رغم مضي ثلاث سنوات كان موكله يراجعه خلالها فيوهمه بأنه أقام الدعوى وحصل على حكم فيها إلى أن اكتشف الموكل عدم قيام المستدعي بإقامة الدعوى فتقدم، بشكواه إلى مجلس النقابة وكل ذلك يشكل سبباُ واقعياً وقانونياً كافياً لملاحقته وإدانته"1 وهذه الحالة لا صعوبة فيها، لهذا ذكرنا من صور مخالفة القاعدة القانونية، الخطأ من حيث الوقائع وتأويلها أو تطبيقها – غير أن الجديد في هذه الحالة أن القضاء الإداري في مصر وفرنسا- لم يكتف بحالات السلطة المقيدة التي أوردها القانون !وإنما – أوجد بجوارها سلطات مقيدة قضائية. وذلك في حالات أن القرارات الإدارية تضمنت اعتداء على حرية فردية، إذ جعل مشروعية تلك القرارات متوقفة على قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرر التصرف وبشرط أن تكون القرارات الصادرة من الإدارة متناسبة مع خطورة تلك الحالات.

ثانياً :- "انعدام الأسباب التي تدعيها الإدارة تبريراً لتصرفاتها ".

والفرض هنا ألا يكون المشرع قد فرض على الإدارة سبباً بعينه للتدخل، ولكنها تذرعت في سبيل التدخل بأسباب ثبت عدم جديتها وإذا كانت الإدارة غير ملزمة بذكر هذا السبب فإن قضاء الفقه استقر بقوله " على أنه – وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان الأسباب التي أدت لإصدار قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها، إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً فإن هذه الأسباب ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر أسباب فيها تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري"2وقد قررت محكمة العدل العليا ذلك وقالت به " إفصاح الإدارة عن سبب قرارها يخضع السبب لرقابة محكمة العدل العليا"3
وإذا كنا في مجال سلطة تقديرية للتدخل، دون أن يفرض المشرع على الإدارة سبباً للتدخل فكيف نبرر الإلغاء في هذه الحالة ؟……
نقول في هذا الموضع أن الإدارة لا تخرج هنا عن أحد أمرين :

الأول: أما أن تكون الإدارة عالمة بانعدام الأسباب التي تذرعت بها مادياً أو قانونيا وهنا نكون أمام عيب الانحراف بالسلطة: بمجرد إعلان الإدارة لأسباب وهمية مع علمها بذلك يقطع بأنها تستهدف أغراض غير مشروعة وأنها لا تريد أو لا تستطيع الإفصاح عن الأسباب الحقيقية، ويؤيد وجهة النظر هذه – أن الإدارة تتذرع أحياناً بأسباب غير حقيقية لتدخلها مع ذلك لا يُلغى القرار فربما تكون الأسباب الأخرى للمحافظة على سمعة الوظيفة والمصلحة العامة لحسن سير العمل أو عدم كفاءة الموظف بهذه الوظيفة في حدود المسألة المتعلقة به. ولذلك قالت المحكمة الإدارية المصرية في أحد الوقائع" القاعدة انه إذا أمكن حمل القرار الإداري على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى للمصلحة العامة غير تلك التي على أساسها صدر القرار، كفى ذلك لصحته "1
الثاني :- وإما أن تكون الإدارة حين أعلنت عن سبب تدخلها غير عالمة بانعدامه، وتعتقد بالخطأ صحة قيامهُ وهذه هي الصورة الوحيدة التي لا يؤدي فيها انعدام الأسباب التي عيب في الأهداف حتماً .

ومع ذلك فإننا نرى أن الإلغاء بناء على انعدام الأسباب في هذه الصورة لو تم فإنه يكون أيضاً بناءً على عيب الانحراف .

فإن كانت الإدارة حسنة النية بالفرض، فإن هذا لا يتناقض مع طبيعة عيب الانحراف لأن الانحراف كنظرية لا يتطلب سوء النية دائماً. إذ تعتبر الإدارة منحرفة، بسلطتها التقديرية فيما لو استعملت تلك السلطات بقصد تحقيق الصالح العام إذا خالفت قاعدة تخصيص الأهداف والإدارة باستعمالها سلطاتها التقديرية يجب أن تضع نفسها في أحسن الظروف التي تكفل لها إجراءه بروح موضوعية وبعيداً عن باقي المؤثرات ولذلك قالت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص قولها "لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في إصدار القرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية وليس لجمعية مستثمري المناطق حق امتياز أو احتكار قانوني يقيد سلطة مجلس الوزراء في إصدار مثل هذه القرارات وليس لدعوى الطعن المقدمة منهم أساس قانوني "2
وقالت أيضاً " سلطة لجنة السير الفرعية في تحديد مواقف السيارات أو الباصات ومراكز انطلاقها سلطة تقديرية تستهدف الصالح العام ……" 3
- والخلاصة – أن الإلغاء في حالة انعدام الأسباب لا يقوم على أساس وجه جديد من اوجه الإلغاء لأن السبب أصلاً ركن من أركان القرار الإداري قائماً بذاته وأي عيب يشوبه فان دعوى الإلغاء يطعن بها لعيب السبب لمخالفة الوقائع المادية أو القانونية التي على أساسها بني القرار أو جاء مخالفاً للقانون وهذا ما اخذ به مجلس الدولة المصري فقال " ……… فأن تكشفت هذه الدعاوى (أسباب القرار) بعد ذلك على أنها كانت هي السبب الذي دعا الإدارة إلى إصداره، كان للمحكمة بمقتضى رقابتها القضائية أن تتحرى مبلغها من الصحة فإذا ظهر أنها غير صحيحة ولو ظنت الإدارة بحسن نية أنها صحيحة، فقد القرار أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه وكان مشوباً بعيب يخالف القانون أو الانحراف وإساءة استعمال السلطة إذا كانت تعلم أن الأسباب غير صحيحة "4
والحكم في دعوى الإلغاء يتطلب ذلك إجراءات قانونية لا بد من اتباعها حتى يصل صاحب الحق الذي يرد الطعن بالقرار الإداري الذي صدر بحقه إلى الجهات المختصة بالطعن وإلى من توجه دعوى الإلغاء وكيفية رفع دعوى الإلغاء ومن هم أصحاب المصلحة بالرفع لدى محكمة العدل العليا في المواعيد والمدد القانونية المحددة وإلا سترد الدعوى شكلاً لقوات المدة وأحكام محكمة العدل العليا بهذا المجال كثيرة نذكر منها قرار لها بقولها " المصلحة العامة شرط أساسي لقبول الدعوى وعلى الطاعن تقديم البينة على أن القانون المؤقت المطعون فيه من شأنه التأثير في مركزه القانوني ولا يصح أن تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة وعليه تقديم الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به وأن يكون هذا الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره وممكناً تداركه وأن يعود هذا الضرر إلى نصه القانوني المطعون فيه "1
وقد اشترطت محكمة العدل العليا أن يكون القرار المطعون فيه – قراراً  نهائياً – كي يقبل الطعن به فقالت " على المستدعي أن يلجأ إلى التظلم الإداري المتمثل بتقديم الاعتراض على سعة الشارع وبعد النظر باعتراضه سلبياً أو إيجابياً يصبح القرار نهائياً يقبل الطعن ويحق له الطعن بالقرار "2 وقالت " لا تخاصم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلا في حالة صدور قرار إداري نهائي من أحد لجانها المختصة، ولا يقبل قررا لجنة تسوية الحقوق في المؤسسة للطعن أمام محكمة العدل العليا لأنه يقبل الاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان بصفتها الاستئنافية وما يصدر عن هذه اللجنة هو الذي يقبل الطعن بالإلغاء"3
وان تكون المصلحة من الطعن شخصية، مباشرة، محققة أو محتملة فقالت في ذلك" يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للطاعنين مصلحة شخصية ومباشرة سواء كانت حالة أو محتملة أم كانت أدبية أو مادية وإن تتوفر هذه المصلحة وقت رفع الدعوى وتستمر حتى وقت الفصل فيها"4 فلا بد من استمرارها من وقت رفع الدعوى إلى وقت البت فيها .

وقد قررت محكمة العدل العليا مدة الطعن بالقرارات الإدارية ستون يوماً فقالت " مدة الطعن بالقرارات الإدارية ستون يوماً من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه "5
وعلى أن يكون هدف الطعن هو أبطال هذه القرارات أو وقف العمل بها فقالت " هدف الطعن بنتائج أي انتخابات هو إبطالها " 6 لأنها أصلاً لا تملك سوى وقف العمل بها أو إبطال هذه القرارات أو الإجراءات طالما أنها مخالفة للدستور والنظام العام . وإذا كان الطعن بعد فوات المدة ترد الدعوى فقالت في ذلك محكمة العدل العليا " الطعن بقرار الإستملاك بعد أكثر من ستون يوما من نشر القرار في الجريدة الرسمية يجعل الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية فتر الدعوى شكلاً "1 وقالت أيضاً " لا تملك محكمة العدل العليا إلغاء نظام مخالف للدستور أو القانون وغنما تملك وقف العمل بأحكام أي إجراء مخالف للقانون أو الدستور "2
وقد قال الدكتور سليمان الطماوي أن ركن السبب هو أحد أسباب إلغاء القرارات الإدارية الفردية فتغير الظروف المادية التي على أساسها صدر القرار، وقد يرد هذه الشرط صراحة في القرار، فيعتبر تغير الظروف المادية متى تحققت من قبيل الشروط الفاسخة التي تنهي القرار نهاية طبيعة ولكن تغير الظروف المادية التي على أساسها يصدر القرار يخول الإدارة حق إلغائه في بعض الحالات حتى ولو لم ينص على ذلك صراحة في صلب القرار ومنها أن يكون سبب إصدار القرار الإداري قيام حالة معينة مثل: سماح الإدارة لأحد الأفراد بفتح محل عام لأن المنطقة مأهولة بالسكان. فإذا ما هُجرت تلك المنطقة بعد مدة معينة للإدارة إلغاء هذا الترخيص أو إبقائه .

وفي حالات أخرى يكون استمرار الحالة المادية شرطاً لسلامة القرار كأن تعطي الإدارة رخصة فتح محل في منطقة لعدد سكان محدد فإن نقصت هذه الاعداد فإن من حق الإدارة إلغاء هذا الترخيص أو إبقائه .3

 الاستنتاجات والتوصيات:- ومن خلال ما سبق – وبرأيي المتواضع أقول في هذا الباب:

أولاً : نأمل على المشرع الأردني تجاوز بعض العقبات والأخطاء وتعديل هذه المعيقات وتجاوزها لتحقيق أعلى قدر من العدل والمساواة والمصداقية فالعدل أساس الحكم. 

ثانياً : إيجاد دور ومساحة اكبر للرقابة القضائية والإدارية على القرارات الإدارية لتدارك الخطأ قبل وقوعه وحماية الأفراد والمؤسسات من تعسف السلطات فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.

ثالثاً : اتجاه النظرة السياسية للحكومة والدولة في الأردن غبر برلماناتها ودوراتها الانتخابية المتعاقبة بان تولي عناية اكبر واكثر بالسياسة الإدارية للقضاء على الترهل الإداري والوظيفي تحت شعار الأردن أولا.

رابعاً : تحقيق الاستقلالية الإدارية والتي سبقت إليها معظم الدول والأنظمة المختلفة في الاتجاهات الحديثة للرقابة القضائية على أسباب القرارات الإدارية وتكييفها القانوني من خلال المحاكم الإدارية القضائية كمصر .

خامساً : أن يكون هدف مصدر القرار الأسمى و الأعلى في إصدار أي قرار إداري هو تحقيق المنفعة العامة وتفضيل المصلحة العامة للجماعة على المصالح والنزوات الشخصية لبعض مصدري القرار سيئ الإدارة والالتزام بما جاء في القانون .

سادساً: زيادة المجالات من قبل المشرع والتي يفرض على الإدارة أن تسبب قراراتها تمكيناً للقضاء ولذي المصلحة من رقابة الإدارة لا سيما بعد أن أصبحت سيادة القانون أهم دعائم الدستور الجديد لضمان الحقوق والنزاهة في العمل الإداري .

سابعاً : أن لا يصدر أي قرار إداري في أي مسألة إدارية لأي جهة إدارية إلا بعد أن يستوفي كامل الأركان والشروط وبعد دراسة حقيقية لوقائع وأسباب القرار القانونية والمادية حتى يكون بناء القرار الإداري سليماً ويترتب آثاره بالشكل المطلوب .

الخاتمة

هذه أضواء على بعض ما يتعلق بالقرارات الإدارية وما ينطوي عليها من أركان وخصائص وشروط وخاصة فيما يتعلق بركن السبب كأساس قانوني راسخ وقائم بذاته لصدور القرارات الإدارية وفيما ينطوي عليه بذاته فيما إذا كان حقاً يصلح لأن يكون كذلك 

وهل أن بتخلفه يجعل القرار معيباً يستوجب الطعن ورقابة محكمة العدل العليا عليه من كافة الجوانب والنواحي .

وأتمنى أن أكون قد وفقت في إعداد هذه المادة القانونية البسيطة وأن يكون فيها الخير الكثير لي ولمن يهمه أمر المصلحة العامة للأفراد والمؤسسات في الأردن عساني أن أساهم في بناء هذا الأردن الحديث تحت شعار صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الأردن أولاً .

وفي الختام أشكر كل من ساهم وساعد في إخراج هذه المادة على هذا الشكل ومن قدم لي العون والمساندة من – عمداء ، أساتذة ، وزملاء ، الشكر الجزيل .

* " وأرفق في نهاية هذا البحث – بعض من القضايا التي نظرت بها محكمة العدل العليا – والوقائع التي ترتبت عليها المأخوذة من مجلة نقابة المحامين، قضاء المحاكم – القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا الحديثة " 2001 – 2002 " "لركن السبب " * .






الباحث: محمد خالد شراري الحنيطي

       
كلية الحقوق – جامعة الإسراء الأهلية / 993019
قال تعالى …
" هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد، وليذكر أولوا الألباب ".

صدق الله العظيم

سورة إبراهيم – الآيات : (52)

القضية رقم "1"

* هذه أحد القضايا التي نظرت بها، محكمة العدل العليا الأردنية في الأعداد (السابع والثامن) من مجلة نقابة المحامين الصادرة لسنة 2002 فيما يتعلق بموضوع هذه البحث وهو ركن السبب .

عدل عليا رقم 276 / 2002

المبدأ القانوني :

حددت المادة 72/3 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته المهلة المحددة للطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين خلال شهر  من تاريخ تفهيم المستدعي القرار إن كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً وبناءً على ذلك ترد دعوى المستدعي شكلاً إن قدمها في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تبليغه القرار المطعون فيه .

- الهيئة الحاكمة :- برئاسة القاضي السيد: عبدالله حداد وعضوية القضاة السادة:  فؤاد سويدان، نايف الإبراهيم ، محمود الرشدان، فوزي العمري

- المستدعي :- أحمد سالم العبادي وكيله المحامي السيد:عبد الفتاح لافي. 

- المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحامين الأردنيين – وكيله المحامي السيد: زهدي الديسي 

- القرار -

قدم وكيل المستدعي هذه الدعوة للطعن في القرارين التاليين :-

1- القرار الصادر عن المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين الأردنيين بالقضية التأديبية رقم 118/86 المتضمن الحكم بمنع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات قراراً غيابياً صدر بالأغلبية في 31/5/1999م .

2- القرار الصادر عن المجلس المستدعى ضده بالقضية التأديبية رقم 187/95 والقاضي بمنع المستدعي بمزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات قراراً غيابياً صدر في 31/5/1999م 

أسباب الطعن :-

1- القرار المطعون فيه مشوب بعيب الغلو في الحكم والعقوبة .

2- القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة مبدأ القضية المقضية فيما يتعلق بالقضيتين موضوع الطعن .

3- القراران المطعون بهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة .

4- القراران المطعون بهما مشوبان بعيب انعدام السبب الواقعي والقانوني .

لهذه الأسباب يلتمس المستدعي إلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعي وحضر وكيل المستدعى ضده وتليت لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه واللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده وخلاصتها طلب رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والأتعاب كما تلي الرد المقدم على اللائحة الجوابية وأبرزت كافة البيانات المحفوظة في الدعوى واستمعت المحكمة لأقوال ومرافعات الطرفين الأخيرة .

- القرار -

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانوناً :

- يتبين أن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن بالقرارين الصادرين بالأكثرية عن المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين الأردنيين بتاريخ 31/5/1999م

الأول: الصادر بالقضية التأديبية رقم 118/86 المتضمن بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات .

والثاني: الصادر بالقضية التأديبية رقم 187/95 المتضمن الحكم بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات .

طالباً إلغاءهما للأسباب الواردة بلائحة دعواه وحيث المقرر أن الميعاد القانوني للطعن بالقرارات الإدارية يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم .

ومن الرجوع إلى المادة 72/3 من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته الباحثة في المهلة المحددة للطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين باعتباره القانون الخاص الذي أجاز للمحامي الطعن بها أمام محكمة العدل العليا قد حددت المدة الواجبة الطعن خلالها نجد أنها تنص على ما يلي: 

" للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً"

وحيث أن المستدعي قد تبلغ القرارين المطعون فيهما بالذات بتاريخ 23/6/2001 وتقدم بهذه الدعوى للطعن بهما بتاريخ 23/7/2001 فتكون والحالة هذه مقدمة في اليوم الواحد والثلاثين أي بعد فوات الميعاد القانوني للطعن مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً .

ولهذا تأسيساً على ما تقدم نقرر رد الدعوى شكلاً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب المحاماة .

قرار صدر بتاريخ 30 ذو الحجة 1422هـ والموافق 14/3/2002 م

القضية رقم "2"

وأيضاً ارفق هذه القضية – مجلة نقابة المحامين – الاعداد (السابع، الثامن، التاسع)  لسنة 2001 فيما يتعلق بتطبيق السبب ورقابة محكمة العدل العليا عليه. 
عدل عليا رقم 382/2000

المبدأ القانوني ….

استقر الاجتهاد على انه إذا افصحت الإدارة عن سبب قرارها فإن هذا السبب يخضع لرقابة محكمة العدل العليا، وحيث أن المادة (39) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 حددت الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة سوق من الفئات الأولى أو الثانية أو الثامنة أو السابعة وليس من بينها عدم ممارسة البغاء أو أعمال القوادة ولم تشترط هذه المادة عدم استعمال سيارته لهذه الغاية .

كما أن المادة (43) من قانون السير اشترطت في طالب رخصة السوق من الفئة الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة ولم تشترط ذلك في طالب الرخصة من غير هذه الفئات فإن سحب رخصة المستدعية بداعي أنها فقدت أهلية الحصول عليها – مخالفاً  للقانون ومستوجب الإلغاء - .

- الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد: محمد الصمادي وعضوية القضاة السادة: عيد جويعد، محمد أمين القضاه، كريم الطراونة، محمود الرشدان.

-  المستدعية : منوة علي السعيد شحادة، وكيلاها المحاميان السيدان: صالح الزعبي، محمد عبد العزيز غيث .

- المستدعى ضدهما:1- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بصفته سلطة ترخيص 2- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يمثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي السيد: محمد طعمة .

- القرار -

قدم وكيل المستدعية هذه الدعوى بتاريخ 29/8/2000 للطعن بالقرارين التاليين:-

1- قرار المستدعى ضده الأول الوارد بكتابة رقم س/6/74907 الصادر بتاريخ 3/7/2000 المتضمن سحب كافة رخص السوق الممنوحة للمستدعية بما فيها رخصتي السوق رقم 132021/3 الصادرة من عمان ورخصة رقم 50831/3 الصادرة من السلط سحباً نهائياً لفقدانها أهلية حيازتها.

2- قرار المستدعى ضده الثاني رقم أت /7/12/السواقين /1195 بتاريخ 19/7/2000 المتضمن إدراج اسم المستدعية في سجل المحرومين وعدم تمكينها من حق الحصول على رخصة سوق مستقبلا .

- وقد استندت المستدعية في طعنها للأسباب التالية :-

أسباب الطعن :-

1- القراران الطعينان مشوبان بعيب عدم الاختصاص.

2- القراران الطعينان مشوبان بعيب انعدام الأسباب.

3- القراران مشوبان بعيب الشكل ومخالفة الإجراءات واجبة الاتباع.

4- القراران الطعينان مشوبان بعيب مخالفة الدستور والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.

5- القراران الطعينان مشوبان بعيب التعسف باستعمال السلطة .

بالمحاكمة الوجاهية الجارية علناً تليت لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ولائحة الرد عليها وقدم الطرفان بيناتهما ومرافعاتهما وطلباتهما الأخيرة .

- القرار -

بعد سماع الدعوى والاطلاع على الأوراق والمرافعات وتدقيق النصوص القانونية والمداولة قانوناً: بما أن المستدعى ضده الأول اصدر قراره المشكو منه الأول المتضمن سحب رخصتي سوق المستدعية رقم 132021/3 الصادرة من عمان ورقم 50831/5 الصادرة من السلط سحباً نهائياً مُسبباً قراره بأن المستدعية فقدت أهلية حيازة هذه الرخص .

وبما أن مساعد رئيس النيابة العامة أوضح في لائحته الجوابية ومرافعته سبب فقدان المستدعية لأهلية حيازة رخص السوق بأنها تمارس أعمال القوادة والبغاء من خلال الصالون المرخص باسمها وأنها تقوم باستخدام سيارتها الخاصة لإحضار الفتيات لممارسة أعمال الرذيلة معهن … بمعنى أن ممثل المستدعى ضده أفصح بصورة واضحة جداً وجلية عن سبب إصدار القرار المشكو منه الأول فخضع لرقابة المحكمة.

- وبما أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا  أفصحت الإدارة عن سبب قراراها خضع هذا السبب لرقابة المحكمة. وبما أن المادة (39) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 عددت الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة السوق وهي:

I- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة شمسية على الأقل من العمر طالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون وان يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة شمسية على الأقل من العمر طالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة .

II- أن يكون مسموحاً له بالإقامة في المملكة إذا لم يكن أردنياً .

ج- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي الصحة .

د- أن يجتاز الفحص الفني المقرر .

وبما أن الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المشار إليها أعلاه يكون أهلاً لحيازة رخصة سوق وأن سلطة الإدارة في هذه الحالة مقيدة بمعنى أنها ملزمة بمنح رخصة السوق لطالبها ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة .

وبما أن قانون السير وخاصة المادة (39) منه  لا يشترط في طالب / طالبة الرخصة أن لا يمارس أعمال البغاء أو القوادة ولم يشترط إلا استعمال سيارته/ سيارتها لهذه الغاية .

وبما أن المادة (42) من ذات القانون كما عدلت بالقانون رقم 26 لسنة 2000 نصت على أنه ( لا تعطى رخصة السوق للفئات الرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية ويكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره).

وبما أن رخصة السوق التي تحملها المستدعية ليست من الفئات المشار إليها في المادة (43) …وإنما هي من الفئة الثالثة فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق عليها .

وبما أن المستدعى ضده الأول استند في قراره المطعون فيه الأول على نص المادة 42 /أ من قانون السير التي تنص على أن ( تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص إذا ثبت أن حائزها فقد أهلية الحصول عليها وفقاً لأحكام هذه القانون وكانت الأفعال المنسوبة للمستدعية تفقدها أهلية الاحتفاظ بالرخصة لان هذه الأفعال بفرض ثبوتها ليست من بين الشروط المنصوص عليها في المادة (39) من قانون السير لا تنطبق عليها على التفصيل السابق فإن قرار المستدعى ضده الأول يكون مستنداً إلى سبب مخالف للقانون ومستوجب الإلغاء).

وبما أن القرار المنسوب للمستدعى ضده الثاني هو عبارة عن إجراء تنفيذي القرار المستدعى ضده الأول وكان الاجتهادان الفقهي والقضائي مستقرين على أن الإجراء التنفيذي لا يقبل الطعن بالإلغاء .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث أن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه تقرر المحكمة ما هو آت:

- أولاً: رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني لعدم الخصومة .

- ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه الأول نظراً لبطلان السبب الذي قام عليه .
- ثالثاً: تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وعدم الحكم لأي من الطرفين بأتعاب محاماة لأن كل منهما خسر جزءا من ادعاءاته .
- قرار صدر بتاريخ 17/ رمضان سنة 1421هـ الموافق 13/12/2000م .

سادساً:

- المصادر والمراجع والملحقات :-

- د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة السادسة- 1991
- د. سليمان الطماوي – الوجيز في القانون الإداري- دراسة مقارنة -الطبعة الثالثة 1991
- د. سليمان الطماوي – القضاء الإداري – قضاء الإلغاء – الطبعة الخامسة – 1976 .
- د. سليمان الطماوي – نظرية التعسف في استعمال السلطة – الطبعة الثانية – 1976.
- د. عبد الغني بسيوني عبدالله – القانون الإداري – 1993 .

- د. نواف كنعان – القانون الإداري الأردني – الطبعة الأولى – 1996 .

- د. خالد سمارة الزعبي – القرار الإداري بين النظرية والتطبيق – دراسة مقارنة بين –( مصر، لبنان، الأردن ، فرنسا) الطبعة الأولى 1993 – عمان .

- د إبراهيم عبد العزيز شيخا – القانون الإداري – الطبعة الرابعة – 1983 .

 بالإضافة إلى التوثيقات الرسمية :-

" قرارات محكمة العدل العليا الأردنية" - الحديثة للسنوات (2000 – 2001– 2002)

- مجلة نقابة المحامين – لسنة 2000 الاعداد ..(3،4،5،6،9،10) .

- مجلة نقابة المحامين – لسنة 2001 الاعداد ..(‍1،2،3،4،5،6*،7،8،9،10،11،12*) .
- مجلة نقابة المحامين – لسنة 2002  الاعداد ..(4،5،6،7،8) .
(1) /د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري – مرجع سابق. ص:96 - 1993


(2) /د. خالد سمارة الزعبي – القرار الإداري بين النظرية والتطبيق – دراسة مقارنة بين فرنسا، مصر، لبنان، الأردن، مرجع سابق :ص12


(3) /د. سليمان الطماوي- النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة السادسة 1991 – ص : 173


(4) /د. نواف كنعان – القانون الإداري الأردني- الطبعة الأولى –1996 ص:237


(5) / مجلة نقابة المحامين – عدل عليا قرار رقم 52	لسنة 1999 العدد الخامس ص: 210


مجلة نقابة المحامين – عدل عليا- قرار رقم 485- لسنة 2002- ص:674 –العدد 4/5/6 .


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا- قرار رقم 8- لسنة 2001 – ص 1968 –العدد 10/11


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 265 – لسنة 2000 – ص: 1338 –العدد 3/4


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا- قرار رقم 28- لسنة 2001 –ص: 2001 العدد 10/11


(3) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا- قرار رقم 33 –لسنة 2001 –ص 1950 – العدد 10/11


(4) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 314 – لسنة 2000 – ص 1616 – العدد 5/6


(5) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 353 – لسنة 2000 – ص 765 – العدد 3/4


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 167 – لسنة 2000 – ص: 167 – العدد 5/6


مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 352 – لسنة 2000 – ص : هـ.ع.476 – العدد 3/4


(3) د. سليمان الطماوي – قضاء الإلغاء – الكتاب الأول – الطبعة الخامسة – 1976 – مرجع سابق – ص: 458-459


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 154 – لسنة 2000 – ص: 1591 – العدد 5/6 .


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 415 – لسنة 2000 – ص: 814 – العدد 3/4


(3) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 53 - لسنة  2002 - ص: 665 - العدد 4/5/6


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 478 – لسنة 2002 – ص: 1892 – العدد 7/8


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 9 – لسنة 2002 – ص: 1826 – العدد 7/8


(3) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 276 – لسنة 2002 – ص: 1839 العدد: 7/8


(4) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 499 - لسنة 2000 – ص: 656 – العدد: 4/5/6


(5) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 505 – لسنة 2000 – ص:681 – العدد:4/5/6


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 33 – لسنة 2000 – ص: 1950 – العدد: 10/11


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 44 – لسنة 2001 – ص: 662 – العدد: 4/5/6


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 136- لسنة 2002 – ص: 1916 العدد: 10/11


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 459  لسنة 2002 ص: 1929 – العدد: 10/11


(3) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 285 – لسنة 2000 ص: 1518 – العدد: 5/6


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 77 –لسنة 2002 ص: 651 العدد: 4/5/6


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 179 – لسنة 2000 ص: 1534 العدد: 5/6


(1) د. خالد سمارة الزعبي – القرار الإداري- دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق (مصر، فرنسا، الأردن، لبنان) مرجع سابق ص: 100-101


(1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة السادسة 1991 مرجع سابق ص: 200


(2) د. عبد المنعم محفوظ – القانون الإداري – مرجع سابق ص: 139


(3) د. سليمان الطماوي – نظرية التعسف في استعمال السلطة -  مرجع سابق ص: 31


(4) د.نواف كنعان – القانون الإداري الأردني – الطبعة الأولى – لسنة 1996 ص:279-280


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا –قرار رقم 498 لسنة 2000 ص: 1558 العدد: 5/6


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا –قرار رقم 505 لسنة 2002 ص:681  العدد:4/5/6


مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 33 لسنة 2001 ص: 1950 العدد 10/11


د سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية - الطبعة السادسة 1991 ص:199-203





(1) د. عبد الغني بسيوني عبد الله القانون الإداري – 1993 مرجع سابق 119/122


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا –قرار رقم 33 – لسنة 2001 ص: 1950 العدد: 10/11


(3) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا –قرار رقم 485 لسنة 2002 ص: 674 العدد: 4/5/6


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا –قرار رقم 459 –لسنة 2001 ص: 1929 العدد: 10/11


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا –قرار رقم 167 – لسنة 2000 ص: 167 العدد: 5/6


* (1) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 490 – لسنة 2001-ص:100 العدد 1/2/3


(2) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 485 – لسنة 2002-ص:674 العدد 4/5/6


(1) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 248 – لسنة 2001-ص:126 العدد 1/2/3


(2) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 349 – لسنة 2001-ص:13 العدد 1/2/3


(3) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قراري رقم 910 – لسنة 2000 –ص: 314 العدد 7/8 وقرار رقم 75 – لسنة 1999 ص: 720 العدد: 8/9/10


(1) د. نواف كنعان – القانون الإداري الأردني – الطبعة الأولى – 1996 ص:275 -276


(2) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 43 –لسنة 2001 ص:84 العدد: 1/2/3


(1) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 318 لسنة 2001 – ص:1992 العدد: 10/11


(2) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 467 لسنة 2002 – ص: 721 العدد: 4/5/6


(3) مجلس نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 67 لسنة 2001 – ص: 1985 العدد: 10/11


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 337 لسنة 2001 ص: 1386 العدد: 7/8/9


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 382 لسنة 2001 ص: 1381 العدد: 7/8/9


(3) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 291 لسنة 2001 ص: 1334 العدد: 7/8/9


(4) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 460 لسنة 2001 ص: 1306 العدد: 7/8/9


(1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – المرجع السابق ص:203 – الوجيز في القانون الإداري - المرجع السابق ص:598-599  -القضاء الإداري – قضاء الإلغاء ص:933 وما بعدها


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 382 لسنة 2000 ص: 1381 العدد: 7/8/9


(3) حكم المحكمة في القضية رقم 1571 لسنة 17 القضائية، مجلة 17 من ديسمبر سنة 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثانية عشر القاعدة رقم 240 ص: 395 د. عبدالغني بسيوني عبد الله -القانون الإداري – 1993 – مرجع سابق ص: 125 


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 242 لسنة 2001 ص: 1316 العدد: 7/8/9


(2) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 436 لسنة 2000 ص: 800 العدد: 3/4


(3) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 447 لسنة 2000 ص: 2935 العدد: 9/10


(1) مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 319 – لسنة 2002 ص: 1885 العدد:7/8


(2) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة السادسة – مرجع سابق – ص:205-206


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 382 لسنة 2001 ص: 1381 العدد 7/8/9


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا  - قرار رقم 498 لسنة 2000 ص:1558 العدد 5/6


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 319 لسنة 2002 ص:1885 العدد 7/8


4 د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية - حكمها في 23 نوفمبر – 28/ فبراير  السنة الرابعة 1960


5 مجلة نقابة المحامين – قرار رقم 217 – لسنة 2001 ص:1398 العدد 7/8/9


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 406 لسنة 2001 – ص: 1424 العدد 7/8/9


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قراري رقم (319-33) لسنتي (2002-2001) - ص:(1885-1950) - العدد (7/8-10/11)


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 91 لسنة 2001 ص: 790 العدد 1/2/3


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 98 لسنة 2000 ص: 3131 العدد 9/10


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 103 لسنة 2002 ص:706 العدد 4/5/6


3  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم539 لسنة 2000 ص:3032 العدد 9/10


1  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 526 لسنة 2000 ص: 3088 العدد 9/10


1  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 447 لسنة 2000 ص:2935 العدد 9/10


2  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 598 لسنة 2000 ص:3079 العدد 9/10


3  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 501 لسنة 2000 ص: 3093 العدد 9/10


1 د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية - مرجع السابق – ص: 215 


2  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم373 لسنة 2002 ص:713 - العدد 4/5/6


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم77 لسنة 2002 ص:651 - العدد 4/5/6


4د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية - 1991 - مرجع سابق 58 - 59


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 359 لسنة 2000 ص: 2981 العدد 9/10


2  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 396 لسنة 2000 ص:  2987 العدد 9/10


3  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرارات رقم (344-478-348) لسنة (2000-2002) ص:3057 – 1892-1898) العدد  9/10 – 7/8


1 د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية –1991 – مرجع سابق ص: 203 -205


1  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 447 لسنة 2000 ص: 2935 العدد: 9/10


2  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 478 لسنة 2002 ص: 1892 العدد: 7/8


3  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 43 لسنة 2001 ص: 84 العدد 1/2/3


4  مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 319 لسنة 2002 ص:1885 العدد 7/8


 1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 237 – لسنة 2000 – ص:1642 العدد: 5/6


2 د. خالد سمارة الزعبي – القرار الإداري بين النظرية والتطبيق – دراسة مقارنة (بين مصر، فرنسا، الأردن، لبنان) مرجع سابق – ص:43 –45 


� د. سليمان الطماوي – القضاء الإداري- قضاء الإلغاء –الكتاب الأول- الطبعة الخامسة- لسنة 1976- مرجع سابق ص:933 وما بعدها


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 33 لسنة 2001 و 399 لسنة 2002 الاعداد 10/11 – 7/8 ص: 1950 - 1885


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 43 لسنة 2001 ص: 84 الأعداد 1/2/3


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 478 لسنة 2002 ص: 1892 الاعداد 7/8


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 417 لسنة 2000 ص: 3025 الاعداد: 9/10


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 613 لسنة 2000ص: 3136 الاعداد 9/10


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 498 لسنة 2000 ص: 1558 الاعداد 5/6


2 د. سليمان الطماوي – قضاء الإلغاء –الكتاب الأول - الطبعة الخامسة – 1976 مرجع سابق ص: 935 وما بعدها


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 382 لسنة 2001 ص: 1381 الاعداد 7/8/9


1 د. سليمان الطماوي – قضاء الإلغاء – الكتاب الأول – الطبعة الخامسة – 1976 – مرجع سابق ص: 936 .


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 467 لسنة 2002 ص: 721 الاعداد: 4/5/6


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 177 لسنة 2000 ص:1504 الاعداد: 5/6


4 د. سليمان الطماوي – قضاء الإلغاء – الكتاب الأول – 1976 الطبعة الخامسة - مرجع سابق ص: 937- 938 


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 478 لسنة 2002 ص: 1892 الاعداد : 7/8


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 249 لسنة 2001 ص: 13 الاعداد: 1/2/3


3 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 154 لسنة 2000 ص: 1591 الاعداد: 5/6


4 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 314 لسنة 2000 ص: 1616 الأعداد: 5/6


5 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 344 لسنة 2000 ص: 3057 الأعداد: 9/10


6 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 166 لسنة 2001 ص:56 الأعداد : 1/2/3


1 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 499 لسنة 2002 ص: 656 الأعداد: 4/5/6


2 مجلة نقابة المحامين – عدل عليا – قرار رقم 187 لسنة 2000 ص:1497 الأعداد :5/6


3 د . سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة السادسة 1991 مرجع سابق ص: 665


* ملاحظة : لم تصدر محكمة العدل العليا أي قراراتٍ لها في الأعداد ( 4،5،6،ش2) من العام 2001
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